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Abstract 

  
  

    Considering the crime of bribery a private crime to official 
employee and charged public services there are two theory 
of legal nature for this crime the first consider this crime 
analysis into two crime the first one positive do it 
usufructuary which give it substitute to official implore 
second or promised on the two negative do it by official 
employee which take substitute on, the third theory one 
crime original efficient is the official employer , but briber 
consider partner of this crime . 
 
      We support the first theory which adopt the doubles of 
crime bribe and this is the situation of the Iraqi legislator 
and this clear from the articles code penal dealing with the 
crime of bribe in six part in first section in the article ( 309-
314)  . 
 

 
 
 
 
 
 

  
  



 جعفر عبدالسادة بهير. د/ هدى هاتف مظهر . د                                                                    

  ٢٠١٢لسنة ) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

                         
  

  ة الرشوة  وأثرها على المصلحة العامةجريم
  في التشريع الجنائي العراقي 

  
  

  جعفر عبد السادة بهير .د /هدى هاتف مظهر  . د                                              
  جامعة البصرة /كلية القانون والسياسة                                               

  
  :الملخص 

جريمــة الرشــوة جريمــة خاصــة بــالموظف العــام أو المكلــف بخدمــة عامــة أي إن تعــد     
هــذه الجريمــة لا يرتكبهــا إلا ذي صــفة إلا وهــي صــفة الموظــف العــام أو المكلــف بخدمــة 

وتجــدر الإشــارة إلــى انــه هنــاك اتجاهــان فقهيــان فــي التكييــف القــانوني لجريمــة . عامــة 
  -:الرشوة 
الأولــى ، يمــة الرشــوة تتكــون مــن جــريمتين متمــايزتينيــذهب الأول إلــى اعتبــار جر       

ايجابيــة يرتكبهــا صــاحب الحاجــة الــذي يقــدم المقابــل للموظــف العــام أو يعرضــه عليــه أو 
  .والثانية سلبية يرتكبها الموظف العام الذي يأخذ المقابل أو يقبله أو يطلبه ، يعده به

الموظف العـام إمـا الراشـي فأنـه  إما الثاني فيعد الرشوة جريمة واحدة فاعلها الأصلي هو
لا يعدُ إن يكون شريكا معه في جريمته التي يستمدُ منه إجرامها فلا يسـال عـن فعلـه إلا 

  .إذا ارتكب الفعل الأصلي 
ونحن نؤيد الاتجاه الأول الـذي يأخـذ بمبـدأ ازدواجيـة جريمـة الرشـوة أي إن جريمـة       

وقـد تبنـى المشـرع . شـي وجريمـة المرتشـي همـا  جريمـة الرا،الرشوة تتكـون مـن جـريمتين 
العراقي هذا الاتجـاه وذلـك يتضـح مـن خـلال نصـوص قـانون العقوبـات الخاصـة بالرشـوة 

  ) .٣١٤-٣٠٩(في الباب السادس الفصل الأول منه في المواد من 
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  جريمة المرتشي / المبحث الأول 
  تعريف المرتشي  –المطلب الأول 
  لمرتشي أركان جريمة ا –المطلب الثاني 
  جريمة الراشي / المبحث الثاني 
  تعريف الراشي  –المطلب الأول 
  أركان جريمة الراشي  –المطلب الثاني 
  جريمة الوسيط / المبحث الثالث 
  تعريف الوسيط  –المطلب الأول 
  أركان جريمة الوسيط  –المطلب الثاني 
  الشروع في الرشوة / المبحث الرابع 
  جريمة المرتشي  الشروع في –المطلب الأول 
  الشروع في جريمة الراشي  –المطلب الثاني 

  صور الرشوة وآثارها على المصلحة العامة / المبحث الخامس 
  صور الرشوة  –المطلب الأول 

  الرشوة المعجلة  –الفرع الأول 
  الرشوة المؤجلة  –الفرع الثاني 
  الرشوة بصورة التعاقد  –الفرع الثالث 
  ة اللاحقة الرشو  –الفرع الرابع 

  اثر الرشوة على الصالح العام  – الثانيالمطلب 
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  :ة ــلمقدما
لاثارهــا الســلبية  نظــراً  لخطــورة جريمــة الرشــوة وانعكاســاتها علــى المجتمــع وذلــك

هــذا تفصــيلاً  عــن هــذا الموضــوع ونحــن علــى علــم ودرايــة  عليــه فقــد تناولنــا فــي بحثنــا
بها بلدنا لذلك نجد ان هناك نفراً  من المـوظفين بالظروف الاقتصادية الحالية التي يمر 

جعـــل مـــن وظيفتـــه ســـلعة يتـــاجر بهـــا مـــع مـــن يريـــدون قضـــاء مصـــالحهم علـــى حســـاب 
فوجدوا نفوساَ  ضعيفة وذلـك بشـراء ضـمائرهم وبيـع القـيم والمبـادئ التـي اقسـموا  الآخرين

المــوظفين هــم  الحفــاظ عليهــا فانحــدروا فــي هاويــة الرذيلــة فلــم يأخــذوا بعــين الاعتبــار ان
  . بكافة مناصبهم وفئاتهم الوظيفية  وأجهزتهاالذين يمثلون الدولة 

علــى شــريحة واســعة مــن  تثــر التــي يمــر بهــا بلــدنا قــد أان الظــروف الاقتصــادية الحاليــة 
ظروف المجتمع وبالذات فئات موظفي الدولة ولكن الموظف النزيه هو الذي لا يتأثر بال

كمن فيها جرثومة الانحراف فوجدوا مـن الظـروف الاقتصـادية الاستثنائية فهناك نفوساً  ت
الحاليـــة خيـــر ذريعـــة يتمســـكوا بهـــا للانحـــدار والســـقوط فـــي الجريمـــة فالانســـان قـــد يأســـره 

الساحر فينقـاد لشـهواته ويميـل بعملـه عـن طريـق  ن المال فتذوب ارادته تحت تأثيرهسلطا
م منــدفعاً  وراء الفائــدة التــي ســتغل وظيفتــه للكســب الحــرايســلك ســبيل الجريمــة فيالحــق و 

يحصــل عليهــا لقــاء ادائــه واجبــه الــوظيفي او الامتنــاع عنــه او الاخــلال بــه ولا يعبــئ بمــا 
تلـــك هـــي الرشـــوة اخطـــر انـــواع الفســـاد التـــي . . . يترتـــب علـــى فعلـــه مـــن نتـــائج وخيمـــة 

حيــــث ان الرشــــوة وجــــدت منــــذ اقــــدم تصــــيب الوظــــائف العامــــة وتنخــــر جهــــاز الحكــــم ، 
عرفتها المجتمعات الغابرة وعاقبت عليها الشرائع السـماوية والقـوانين الوضـعية العصور و 

، فتحــريم الرشــوة مســتمد مــن القــرآن الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة فقــد قــال تعــالى فـــي 
امِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّ {محكم كتابه الكريم 

لعـن ) "  لى االله عليـه وسـلمصـ( وقـال الرسـول  }مِّنْ أَمْوَالِ النَّـاسِ بِـالإِثْمِ وَأَنـتُمْ تَعْلَمُـونَ 
فالرشــوة هــي متــاجرة الموظــف بســلطته لعمــل شــيء او امتناعــه " االله الراشــي والمرتشــي 

وجــود شخصــين  عــن عمــل يكــون مــن اختصــاص وظيفتــه لــذلك فجريمــة الرشــوة تقتضــي
موظــف يتــاجر بوظيفتــه وصــاحب المصــلحة التــي يريــد قضــائها فــالموظف هــو المرتشــي 
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 )١( الآخـروصاحب المصلحة هو الراشي فالرشوة لا تـتم الا بعـرض مـن احـدهما وقبـول 
.  

واســـتناداً  الـــى ذلـــك تعتبـــر جريمـــة الرشـــوة جريمـــة خاصـــة بـــالموظف العـــام او المكلـــف 
مة لا يرتكبها الا ذي صفة وهي صـفة الموظـف العـام او بخدمة عامة أي ان هذه الجري

ــــان فــــي التكييــــف المكلــــف بخدمــــة عامــــة ، و  تجــــدر الاشــــارةالى ان هنــــاك مــــذهبان فقهي
  ) ٢( -:  القانوني لجريمة الرشوة

ايجابيـة  الأولـىفالجريمة  )٣(الى اعتبار الرشوة جريمتين متميزتين  الأولفيذهب الاتجاه 
ذي يقدم المقابل للموظف العام او يعرضه عليه او يعده بـه ، اليرتكبها صاحب الحاجة 

  . المقابل او يقبله او يطلبه  ذيرتكبها الموظف العام الذي يأخ ةوالثانية سلبي
هو الموظف العام  الأصلياما الاتجاه الثاني فيعتبر جريمة الرشوة جريمة واحدة فاعلها 

اجرامـه فـلا  افـي جريمتـه التـي يسـتمد منهـاما الراشي فانه لا يعـدُ ان يكـون شـريكاً  معـه 
   الأصليسأل عن فعله الا اذا ارتكب الفعل يٌ 

الـذي يأخـذ بمبـدأ ازدواجيـة جريمـة الرشـوة أي ان جريمـة  الأولونحن نـذهب مـع الاتجـاه 
الرشــوة تتكــون مــن جــريمتين همــا جريمــة الراشــي والمرتشــي وذلــك لمــا لهــذا الاتجــاه مــن 

هـذا الاتجـاه يـؤدي الـى احاطـة الوظيفـة العامـة بجانـب كبيـر مزايا عملية فعلية حيـث ان 
من الحماية القانونية فهو من جهة يعاقب الراشي فـي حالـة امتنـاع الموظـف او المكلـف 

عليـه ومـن جهـة اخـرى يعاقـب الموظـف  تبخدمة عامة عن قبول الرشوة فيما اذا عرضـ
لحاجــة عــن اعطــاء او المكلــف بخدمــة عامــة فــي حالــة طلبــه للرشــوة وامتنــاع صــاحب ا

  . المقابل 
وذلــك واضــح مــن نصــوص قــانون العقوبــات  الأولوقــد اخــذ المشــرع العراقــي بالمــذهب 

الخاصــة بالرشــوة وذلــك فــي البــاب الســادس ضــمن الجــرائم المخلــة بواجبــات الوظيفــة فــي 
حيـث عـالج جريمـة المرتشـي فـي المـواد )  ٣١٤ – ٣٠٩( الفصل الاول منه في المـواد 

  )  ٣١٣،  ٣١٠( الجها في المواد اما جريمة الراشي فع ٣١٤،  ٣٠٩،  ٣٠٧
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  جريمة المرتشي /  الأولالمبحث 
قلنـا ان الرشـوة تتكـون مـن جـريمتين همـا جريمـة الراشـي وجريمـة المرتشـي فـلا تــتم       

فقهـاء جريمة الرشوة الا بتمام الجريمتين لذلك فجريمة المرتشـي هـي التـي يطلـق عليهـا ال
ه بــــهــــو الــــذي يأخــــذ المقابــــل او يقبلــــه او يطل الســــلبية لان المرتشــــي مصــــطلح الجريمــــة

فجريمـــة المرتشـــي جـــزء مـــن جريمـــة الرشـــوة وقـــد افـــرد المشـــرع العراقـــي لمعالجـــة جريمـــة 
  .  ٣١٤،  ٣٠٩،  ٣٠٨،  ٣٠٧/ المرتشي المواد 

  /  الأولالمطلب 
ه او قبــل لنفســالمرتشــي هــو كــل موظــف عــام او مكلــف بخدمــة عامــة طلــب او         

وظيفتـه  أعمـالاو ميـزة او وعـداً  بشـيء مـن ذلـك لاداء عمـل مـن  لغيره عطية او منفعة
  .  )٥(او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات وظيفته 

فالمرتشــي هــو الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة ومــن فــي حكمهــا فــالعبرة فــي جريمــة 
رتشـــي متـــى قبـــل جريمـــة الم عفتقـــ الآخـــرالمرتشـــي بســـلوك الموظـــف لا بســـلوك الطـــرف 

الوظيفـة ولـو كـان الطـرف  بأعمـالة العبـث ما عرض عليه قبولاً  صحيحاً  بنيـالموظف 
ان المشرع قد جعل من مجـرد الطلـب او القبـول  نجدغير جاد في عرضه ولذلك  الآخر

جريمــة مســتقلة يعاقــب عليهــا حتــى وان لــم تــتم الصــفقة وهــذا يؤكــد قيــام جريمــة المرتشــي 
المكلــف بخدمــة عامــة هــذه الجريمــة بغــض النظــر عــن ســلوك  متــى ارتكــب الموظــف او

  .  )٦( الآخرالشخص 
  جريمة المرتشي  أركان/ المطلب الثاني 

بــد مــن وجــود الجريمــة وقيامهــا تحقــق اركــان تقــوم عليهــا فلجريمــة المرتشــي اربعــة لا     
اركـــان اثنـــان منهـــا عامـــان وهمـــا الـــركن المـــادي والـــركن المعنـــوي وخاصـــان همـــا صـــفة 

  .  )٧(مرتشي وصفة عمله ال
  صفة المرتشي /  الأولالركن 

يشــترط فــي المرتشــي ان يكــون موظفــاً  عامــاً  او مكلفــاً  بخدمــة عامــة فالرشــوة         
تجـــار بالوظيفـــة العامـــة او اســـتغلالها علـــى نحـــو غيـــر مشـــروع فهـــي تعتبـــر مـــن هـــي الأ

فهــي لا تقــع الا ممــن اخطــر الجــرائم التــي تمثــل الاعتــداء علــى الوظيفــة العامــة ولــذلك 
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موظــــف العــــام او المكلــــف بخدمــــة يتمتــــع بســــلطان او صــــلاحيات تلــــك الوظيفــــة وهــــو ال
  .  )٨(عامة

والموظــف العــام هــو كــل شــخص يعمــل بصــفة دائمــة فــي خدمــة مرفــق عــام او مصــلحة 
 أشــخاصعامــة أي ان يســهم هــذا الموظــف فــي خدمــة مرفــق عــام تــديره الدولــة او احــد 

او الاقتصــادية ولقــد عرفــه مجلــس  ن المرفــق مــن المرافــق الاداريــةالقــانون العــام ســواء كــا
الدولة الفرنسي بانه الشخص الذي يعهد اليه بوظيفة دائمة داخلة ضمن كادر الوظـائف 

  .  )٩(الخاصة بمرفق عام 
وفي ضوء ما استقر عليه الفقه والقضـاء يمكـن اعتبـار الشـخص موظفـاً  عامـاً  يخضـع 

   )١٠( -:  كالآتيوهي  أساسيةفر له ثلاثة عناصر لاحكام الوظيفة حين تتوا
ـــة او احـــد  – ١ ـــديره الدول ـــانون العـــام  أشـــخاصان يســـهم فـــي مرفـــق عـــام ت  الآخـــرينالق

بطريقــــة الاســــتغلال المباشــــر ويســــتوي ان يكــــون هــــذا المرفــــق مرفقــــاً  عامــــاً  اداريــــاً  او 
رأي آخــر الــى ان  فــي حــين يــذهب.  )١١(اقتصــادياً  وهــذا الــرأي يؤيــده جانــب مــن الفقــه 

الموظف هـو الـذي يتقلـد وظيفـة دائمـة بصـورة مسـتمرة بحيـث يسـهم فـي ادارة مرفـق عـام 
ويجــب ان . اداري تتــولاه الدولــة او مؤسســة عامــة ويخضــع مــن ثــم لقواعــد القــانون العــام 

المرافــق  اً  اداريــاً  ويخــرج مــن ذلــك موظفــوالــذي يســهم فيــه الموظــف مرفقــيكــون المرفــق 
ونحــن نــذهب مــع الــرأي .  )١٢(لــو كانــت تــدار عــن طريــق الهيئــات العامــة الاقتصــادية و 

الذي لا يفرق في اعتبار الموظف عام كونه يسهم في مرفـق عـام تـديره الدولـة او  الأول
القانون العام كونه مرفقاً  ادارياً  او اقتصادياً  لانه لا يوجد مبرر لاخراج  أشخاصاحد 

رافق التـي يعتبـر الموظـف الـذي يـدير مثـل هـذه المرافـق المرافق الاقتصادية من دائرة الم
موظفاً  عاماً  فالموظف العام هو كل شخص يعمل بصـفة دائمـة فـي خدمـة مرفـق عـام 

  . تديره الدولة سواء كان هذا المرفق اقتصادي او اداري 
وام والاســتقرار وليــس عمـلاً  عارضـاً  ، م بعمل له صفة الـدـف قائـون الموظـان يك – ٢
ـــدوام ولـــيس   )١٣( ـــة لل أي يجـــب ان يكـــون شـــغل الشـــخص للوظيفـــة الدائمـــة بطريقـــة قابل

  . بصفة عارضة  مؤقتة 
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ان  المقــــررة قانونــــاً  اي والأوضــــاعان يكــــون اشــــغال الموظــــف للوظيفــــة بالشــــروط  – ٣
يكون قد صدر قرارا بتعيينه من السلطة المختصة ولذلك فالشخص الذي لم يصدر امـر 

هـد اليـه الادارة بتسـليم العمـل وممارسـة واجبـات الوظيفـة قبـل صـدور تعيينه ومـع ذلـك تع
  .  )١٤(الامر فالراجح انه لا يعتبر موظفاً  عاماً  

نستخلص مما تقدم انه بالنسـبة للموظـف يجـب ان يسـهم فـي مرفـق عـام تـديره الدولـة او 
القــانون العــام بصــفة دائمــة وانــه يجــب ان يعمــل الموظــف بصــفة دائمـــة  أشــخاصاحــد 

ان يصــدر قــرار بتعيينــه فــي الوظيفــة ويجــب ان يكــون هــذا  ذلــك ومســتمرة بالاضــافة الــى
  . القرار صحيحاً  صادراً  من سلطة مختصة بذلك 

 هـو" مـن قـانون العقوبـات العراقـي  ٢ف – ١٩/ اما المكلف بخدمة عامة فقـد عرفتـه م 
دوائرهــا خدمــة الحكومــة و  كــل موظــف أو مســتخدم أو عامــل أنيطــت بــه مهمــة عامــة فــي

رئـيس  الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة او الموضوعة تحـت رقابتهـا وشـمل ذلـك
ضاء المجالس النيابية والادارية والبلدية كما تشمل المحكمين الوزراء ونوابه والوزراء وأع
والمصـــفين ومـــديري ومســـتخدمي المؤسســـات ) الســـنديكيين ( والخبـــراء ووكـــلاء الـــدائنين 

معيـــات والمنظمـــات والمنشـــآت التـــي تســـاهم الحكومـــة او احـــدى دوائرهـــا والشـــركات والج
الرســمية او شــبه الرســمية فــي مالهــا بنصــيب مــا بأيــة صــفة كانــت وعلــى العمــوم كــل مــن 

  " يقوم بخدمة عامة بأجر او بغير اجر 
 الأشـــخاصمـــن  متعـــددةيتضـــح مـــن هـــذه المـــادة ان المشـــرع العراقـــي قـــد اعتبـــر فئـــات 

وفقـاً   نالعمـوميين العقوبـات رغـم انهـم لا يعتبـرون مـن المـوظفين قـانو  لأحكامخاضعين 
   -: للمفهوم الاداري للموظف العام وهؤلاء هم 

  . الوزراء ونوابه والوزراء  رئيس – ١
  . المجالس النيابية والادارية والبلدية  أعضاء – ٢
  . المحكمون ووكلاء الدائنين والمصفون والحراس القضائيون  – ٣
  . ملون لدى الأشخاص المعنوية ذات المال المختلط العا – ٤
  .  )١٥(كل مكلف بخدمة عامة بأجر أو بغير أجر من غير ما ذكر – ٥
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لذلك فالعبرة في ان يكون الموظـف العـام أو المكلـف بخدمـة عامـة متمتـع بالسـلطة التـي 
تمكنــــــه مــــــن مزاولــــــة العمــــــل عنــــــد ارتكابــــــه هــــــذه الجريمــــــة وان ظهــــــر ان تعيينــــــه كــــــان 

لاً لــبعض الأســباب أو انتهــت وظيفتــه أو خدمتــه أو عملــه بعــد ذلــك ، لــذلك إذا كــان بــاط
 مفصولاً  أو معـزولاً  عنـد قيامـه بمثـل هـذا الفعـل  ً خص غير موظف أو كان موظفاـالش

  .  )١٦(الجرمي فأنه لا يكون محلاً  لتطبيق جريمة الارتشاء عليه 
  الركن المادي / الركن الثاني 

أخـذ الموظـف أو الركن المادي في جريمة الرشـوة فـي قبـول أو طلـب أو يتمثل          
المكلــف بخدمــة عامــة العطيــة أو الميــزة أو المنفعــة أو الوعــد بهــا حيــث جــاءت نصــوص 
القـانون واسـعة بحيـث تشـمل كـل صـور الاتجـار بالوظيفـة أو بأعمالهـا أو مجـرد محاولـة 

يئاً  ممـا أو المكلف بخدمة عامة شـإذ يعد الفعل تاماً  بمجرد ان يطلب الموظف . ذلك 
قبـولاً مـن صـاحب الحاجـة وكـذلك إذا قبـل شـيئاً  مـن ذلـك أو  ذكرته النصوص ولم يلاق

  . )١٧(قبل الوعد به أو أخذه 
الوعـد قبـول أو أخـذ العطيـة أو المنفعـة أو الميـزة أو أو فالركن المادي اذن يتمثل بطلـب 

  . بشيء من ذلك 
ظف أو المكلف بخدمة عامة عن إرادته في الحصول علـى هو تعبير المو / الطلب  –أ 

مقابــل لقــاء قيامــه بالعمــل أو الامتنــاع عنــه أو الاخــلال بــه ســواء كــان الطلــب قــولاً  أو 
ذلك ان الموظف الذي يتقدم بالطلب الى صـاحب الحاجـة إنمـا  )١٨(كتابة أو حتى إشارة 

ثـاً  بالوظيفـة العامـة وإهـدار يعرض أعمال وظيفته للبيع شأنها شأن السلع مما يعتبـر عب
لنزاهتهــا وللثقــة الواجبــة فيهــا بــل ان الموظــف الــذي يطلــب الوعــد أو العطيــة يكــون أمعــن 
إجرامــاً  ممـــن يأخــذ العطيـــة أو يقبــل الوعـــد بهــا إذ لا يتعـــرض لاغــراء تقـــديم العطيـــة أو 

  .  )١٩(الوعد بها 
عــداً  و أو شــخص آخــر ويســتوي ان يطلــب الموظــف عطيــة أو ميــزة أو منفعــة لنفســه أو ل

ذلك لأن المشــرع حــرم الفعــل الــذي يصــدر مــن الموظــف بصــرف النظــر عمــا إذا كــان بــ
ويعتبــر مــن قبيــل الوعــد أو العطيــة كــل يعــود عليــه بفائــدة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
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فائــدة يحصــل عليهــا المرتشــي أيــاً  كــان اســمها أو نوعهــا وســواء كانــت الفائــدة ماديــة أو 
   . )٢٠(غير مادية 

هو تعبير الموظف او المكلف بخدمة عامة عن ارادته في قبول العـرض / القبول  –ب 
نفعـة او ميـزة او الوعـد بـذلك دون أن الذي يقدمه صاحب الحاجـة وذلـك مـن عطيـة او م

بمـا اذا كـان الراشـي قـد نفـذ هـذا  يؤخذ بنظر الاعتبار تنفيـذ الراشـي للوعـد أو عـدم تنفيـذه
ذ يكفي صدور القبول من المرتشـي لاتمـام جريمتـه ولا يشـترط الوعد او نكل عن تنفيذه ا

فيــه ان يكــون فــي صــورة معينــة فيســتوي ان يصــدر شــفاهة او كتابــة صــراحة او ضــمناً  
لموظــف الــى ا) صــاحب الحاجــة  ( فــالقبول اذن يتطلــب عرضــاً  أي ايجابــاً  مــن.  )٢١(
او الامتنــاع عنــه او ن يقــدم لــه عطيــة فــي المســتقبل فــي مقابــل اداء الموظــف العمــل بــأ

موافقة او قبولاً  من الموظـف لهـذا الوعـد وبهـذا القبـول تتحقـق جريمـة المرتشـي ولا يـؤثر 
عدم تقـديم صـاحب الحاجـة العطيـة فيمـا يعـد كمـا لا ) أي في تحقق الجريمة ( في ذلك 

يـؤثر فيــه عــدم قيــام الموظــف بمــا طلــب منـه ، كــذلك يشــترط فــي القبــول ان يكــون جــدياً  
مــن ضــبط  كــين السـلطاتبـذلك لتمان الموظـف غيــر جـاد فــي قبولــه وانمـا تظــاهر فـاذا كــ

  .  )٢٢(صاحب الحاجة متلبساً  فان هذا القبول الظاهري يعتبر منعدماً  
لـــى شـــيئاً  ماديـــاً  او الحصـــول ع تا كانـــهـــو تســـلم الموظـــف العطيـــة اذ/ الاخـــذ  -جــــ 

قــد تســلم العطيــةاو حصــل  المنفعــة اذا كانــت العطيــة مجــرد منفعــة وقــد يكــون الموظــف
وقـد تكـون ) الوسـيط ( على المنفعة من الراشي نفسه او مـن شـخص آخـر كلفـه الراشـي 

  .  )٢٣(من النقود او اوراقاً  مالية او شيء ذا قيمة مادية  اً العطية مبلغ
فاذا كان مقابل الرشـوة ذا طبيعـة ماديـة فـان الاخـذ يعنـي الاسـتلام وهـو فعـل يحصـل بـه 

لحيـازة بنيـة ممارسـة السـلطات التـي تنطـوي عليهـا ، امـا اذا كـان المقابـل المرتشي على ا
شيء غير مادي كما لو كان منفعة فالاخذ يتحقـق حـين يحصـل المرتشـي علـى المنفعـة 

  .  )٢٤(المقصودة 
ولم يأخذ المشرع العراقي بهذه الصورة من صور الركن المادي بجريمة المرتشي ويعتبـر 

اقــي حيـث لـم يـنص علـى هــذه الصـورة وانمـا فقـط نـص علــى هـذا نقـص فـي التشـريع العر 
  . حالة القبول والطلب 
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يقوم به الموظف او المكلـف بخدمـة عامـة ـصفة العمل الذي قام او س/ الركن الثالث 
  ) . مقابل الفائدة ( 

الرشــوة ان يقبــل او يطلــب او يأخــذ الموظــف شــيئاً  او الوعــد بــه لا يكفــي لقيــام جريمــة 
توافر مقابـل هـذه الفائـدة وهـو الامـر الـذي يطلـب مـن الموظـف القيـام بـه وانما يجب ان ي

لعمل المطلوب القيـام بـه كمقابل لتلك الفائدة اذ يتحقق بهذا التقابل بين الفائدة المقدمة وا
الوظيفــة فيشــترط ان يكــون العمــل الــذي يؤديــه الموظــف مقابــل  بأعمــال معنــى الأتجــار
  .  )٢٥( لواجبات وظيفته أداءللفائدة وليس 

كلـف بخدمـة اذن يتمثل هذا الركن في صفة العمل الذي قام او سـيقوم بـه الموظـف اوالم
  : عامة على الوجه التالي

اداء عمل او الامتنـاع عـن عمـل يـدخل فـي اعمـال وظيفـة الموظـف او المكلـف  –اولاً  
بخدمــــة عامــــة او الاخــــلال بواجبــــات وظيفتــــه ، فيجــــب ان يكــــون الموظــــف او المكلــــف 

ة عامة مختصاً  بالعمل او الامتناع المطلوب منـه لقـاء الفائـدة التـي حصـل عليهـا بخدم
ويقصـــد بالاختصـــاص كـــل عمـــل يـــدخل ضـــمن واجبـــات الموظـــف وفقـــاً  لمـــا تقضـــي بـــه 

او الموظــــف  يباشــــرهن او اللــــوائح او الاوامــــر وقــــرارات الرؤســــاء أي كــــل عمــــل يالقــــواني
   )٢٦(وم بعمل واجب عليه القيام به ته بحكم وظيفته أي ان الموظف يقيستطيع مباشر 

ولا يشترط ان يكون العمل او الامتناع عن العمل الذي يقـوم بـه الموظـف داخـل بصـورة 
 )٢٧(وظيفتـه  أعمـالكاملة في اختصاصه وانما يتحقق الاختصاص ولو كان جزئياً  في 

 .  
شـــاركه ومعنـــى ذلـــك انـــه لا يشـــترط ان يقـــوم الموظـــف بالعمـــل كـــاملاً  وانمـــا يمكـــن ان ي

مجموعة من الموظفين بقضاء هذا العمـل فيكـون العمـل قـد دخـل فـي اختصاصـه بشـكل 
جزئـــــي ، واختصـــــاص الموظـــــف او المكلـــــف بخدمـــــة عامـــــة بوظيفتـــــه يعنـــــي ان يكـــــون 

نوعياً  ومكانيـاً  اذ لا يكفـي ان يكـون الموظـف مختصـاً  بعمـل مـن نـوع معـين مختصاً  
لمباشــرة ذلــك العمــل ومعنــى ذلــك ان قيامــه اذا كــان امــر تعيينــه قــد حــدد لــه جهــة معينــة 

بعمــــل مــــن نفــــس نــــوع العمــــل الــــداخل فــــي اختصاصــــه ولكــــن فــــي حــــدود خارجــــة عــــن 
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اختصاصـه المكــاني يعنــي انـه ليســت لديــه ســلطة القيـام بهــذا العمــل ومـن ثــم يكــون غيــر 
  .  )٢٨(مختص به 

منفعـة او أي ان الموظف او المكلف بخدمة عامـة يطلـب او يقبـل او يأخـذ العطيـة او ال
متنـع عـن عمـل واجـب يالميزة او الوعد بها مقابـل قيامـه بعمـل واجـب عليـه القيـام بـه او 

واجبـات وظيفتـه فـاذا بعليه الامتناع عنه وقد تقع الرشـوة مقابـل قيـام الموظـف بـالاخلال 
الـذي يقـوم بـه ولـم     قام بذلك فلا يشـترط ان يكـون مختصـاً  او غيـر مخـتص بالعمـل 

ين الاختصــاص والــزعم بــه عنــدما نــص علــى صــورة الاخــلال بواجبــات يفــرق القــانون بــ
  الوظيفة 

   -: ويتحقق الاخلال بواجبات الوظيفة في عدة حالات وهي 
  . القيام بعمل يحظره القانون أي قيام الموظف باداء عمل غير حق  – ١
  . انحراف الموظف في استعمال السلطة التقديرية المخولة له  – ٢
ختصــاص او الخــروج والانحــراف عــن حــدود واجبــات الوظيفــة كمــا حــدد مخالفــة الا – ٣

  .  )٢٩(القانون 
وكــــذلك يتســــع مــــدلول الاخــــلال بواجبــــات الوظيفــــة ليشــــمل الاخــــلال بامانــــة الوظيفــــة او 

التــي اؤتمــن عليهــا بحكــم  الأســرارالخدمــة العامــة ولــو اتخــذ صــورة الجريمــة كــأن يفشــي 
ه الوظيفة وكذلك يتوافر الاخلال بامانة خلاله بأمانة فيعتبر مرتشياً  لاوظيفته لقاء عطي

ديبيـــة ومثالهـــا اخلالـــه بواجـــب أالوظيفـــة اذا كـــان مـــا وقـــع مـــن الموظـــف يكـــون مخالفـــة ت
  .  )٣٠(وظيفته او بسببها  تأدية أثناءالتبليغ عن الجرائم التي يعلم بها 

ــاً   مــة عامــة انــه اداء عمــل او الامتنــاع عــن عمــل زعــم الموظــف او المكلــف بخد /ثاني
  . وظيفته  أعماليدخل في 

حالة ادعاء الموظـف بـان العمـل او الامتنـاع المطلـوب منـه اداؤه يـدخل فـي  ذلك يعنيو 
الموظـف مـن  يأتيـهحدود اختصاصه ويتحقق هذا الزعم بالقول او باتخاذ موقف ايجابي 

شـــأنه ان يـــوهم صـــاحب الحاجـــة بـــان العمـــل المطلـــوب منـــه يـــدخل فـــي اختصاصـــه ولا 
ترط ان يمارس الموظف طرقاً  احتيالية بل يكفي ان يبـدي الموظـف اسـتعداداً  للقيـام يش

اً  زعمـه ضـمنيبالعمل الذي لا يدخل في اختصاصه لان صـدور ذلـك السـلوك منـه يفيـد 
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الاختصـــاص فـــاذا صـــدر الـــزعم عـــن الموظـــف فـــلا عبـــرة لتـــأثيره علـــى اعتقـــاد صـــاحب 
الحاجة ام لـم يصـدقه لاكتشـاف خداعـه  الحاجة اذ ان الجريمة تقع سواء صدقه صاحب

   )٣١(سلوك الموظف لان الجريمة تقوم بحقه بمجرد الطلب بفالعبرة 
لـــذلك يجـــب ان يكـــون هنـــاك ارتبـــاط ســـببي بـــين الوظيفـــة التـــي يشـــغلها الموظـــف وبـــين 
الاختصــــاص الــــذي يزعمــــه اذ يتحقــــق بــــذلك الخطــــر الحقيقــــي علــــى الوظيفــــة صــــاحب 

  . الاختصاص المزعوم 
اداء عمل الامتناع عن عمل اعتقد الموظف او المكلف بخدمة عامـة خطـأً  انـه / ثالثا ً 

  . يدخل في اعمال وظيفته 
مختص بالقيام بالعمل او  بأنهويقصد به اعتقاد الموظف او المكلف بخدمة عامة نفسه 

ة فــالموظف الــذي يعتقــد خطــأً  انــه مخــتص بالعمــل لامتنــاع عــن العمــل خلافــاً  للحقيقــا
حقـق بسـلوكه هـذا جريمـة الرشـوة لانـه تيطلب فائدة للقيام به او الامتناع عنه فت فيقبل او

 الأفــرادالوظيفــة العامــة وأهــدر الثقــة التــي يجــب ان تكــون لهــا عنــد  بأعمــالقــام بالاتجــار 
فاذا كان الموظف يعتقد خطأ بانه مختص بالعمل فان ذلك يكفي فـلا عبـرة لمـا اذا كـان 

ه اختصـاص الموظـف العـام بالعمـل وهـو الوضـع الغالـب صاحب الحاجـة قـد اعتقـد بـدور 
  .  )٣٢(او لم يعتقد ذلك 

وقــع  الأخــذالرشــوة فيجــب ان يكــون الطلــب او القبــول او  أغــراضاذن هــذا الــركن يبــين 
الأمتنــاع عــن القيــام بعمــل او  وهــي القيــام بعمــل او الأغــراضلتحقيــق غــرض مــن هــذه 

وظيفــــة  أعمــــالو الامتنــــاع يــــدخل فــــي بواجبــــات الوظيفــــة ســــواء كــــان العمــــل ا الإخــــلال
الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة او لا يــدخل فيهــا بــل زعــم الموظــف او اعتقــد خطــأً  

  . بذلك 
  الركن المعنوي / الركن الرابع 

جريمــة الرشــوة جريمــة عمديــة يتخــذ الــركن المعنــوي فيهــا صــورة القصــد الجنــائي فالقصــد 
موظــف او المكلــف بخدمــة عامــة مــا حصــل الجنــائي فــي جريمــة المرتشــي يتــوافر بعلــم ال

وأتجـاه عليه هو مقابل القيام  بعمل او الامتناع عن عمل او الاخلال بواجبات الوظيفـة 
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المكــون للــركن  الأجرامــيويجــب ان يكــون هــذا القصــد معاصــراً  للنشــاط أرادتــه الــى ذلــك 
  .  )٣٣(المادي للجريمة 

يـام هـذه الجريمـة هـو قصـد خـاص وهناك خلاف فقهي حول القصـد الجنـائي المتطلـب لق
افة الــى وجــوب قيــام الارادة والعلــم لــدى الجــاني يجــب بالأضــالــى جانــب القصــد العــام ، ف

ان تنصــرف ارادة الموظــف المرتشــي الــى الاتجــار بوظيفتــه حيــث ان المعــول عليــه فــي 
أتجـــار تجـــريم الرشـــوة هـــو الغايـــة او الغـــرض مـــن تلقـــي الفائـــدة وهـــذه الغايـــة تتمثـــل فـــي 

عمال وظيفته ويتحقق حين يطلب او يقبل الفائدة مقابل ما يقوم به من عمل ف بأالموظ
بواجبـات الوظيفـة وبـذلك يشـترط ان تكـون لـدى الموظـف  خـلالإاو امتناع عن عمـل او 

  .  )٣٤(المرتشي لتحقق مسؤوليته الجنائية به حقيقة الاتجار بوظيفته 
سـيقوم بمـا  بأنـهة او ضـمناً  صـراحالموظف اذا كـان لـم يعـد أي ان ويترتب على هذا الر 

هو مطلوب منه او كان قبوله للفائدة بنية عدم قيامه بالعمـل فـان جريمـة الرشـوة لا تقـوم 
الحالـة وسـبب ذلـك ان الموظـف ولا مسؤولية عليه وذلك لانعدام القصد الجنائي في هذه 

ة بحقيقــة الحــال لقيــام بمقابــل العطيــة لأن العبــر ر بوظيفتــه لانــه لــم تكــن لديــه نيــة الــم يتجــ
وأنه سيقوم بما هو مطلوب منه ولكن وليس بظاهرها فاذا تظاهر الموظف بقبول الفائدة 

طريــق الغــش لــم ينــوي القيــام بــه حقيقــة فــلا يعتبــر مرتشــياً  وإنمــا يقــال بانــه اســتفاد عــن 
وعملــه أقــرب الــى جريمــة الاحتيــال إذا تــوافرت الشــروط المطلوبــة لقيــام جريمــة الاحتيــال 

  .  )٣٥(ؤوليته تقوم على هذا الأساس فان مس

بينمــا يــذهب الــرأي الثــاني الــى اعتبــار القصــد الجنــائي المتطلــب لــدى الموظــف المرتشــي 
ف الــى ـوة قصــداً  عامــاً  لا خاصــاً  أي يكفــي اتجــاه إرادة الموظـــلكــي تقــوم جريمــة الرشــ

لك يقــوم هــذا الفائــدة مــع علمــه بكافــة عناصــر الــركن المــادي للرشــوة وبــذ ول ـب أو قبـــطلــ
فارادة الموظف يجب ان تنصرف الى طلـب أو قبـول الفائـدة أو القصد مع العلم والارادة 

يجــب اتجــاه الارادة الــى الفعــل المكــون للــركن المــادي للرشــوة أمــا إذا كــان الوعــد بهــا أي 
الموظف قد تظاهر بقبوله للرشوة من اجل القبض على الراشـي متلـبس بالجريمـة فينتفـي 

ائي فـي هـذه الحالـة أي ان ينصـرف علـم الجـاني الـى أركـان الجريمـة فيجـب القصد الجنـ
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ان ينصــرف علمــه الــى ان العطيــة التــي اتجهــت إرادتــه الــى قبولهــا أو طلبهــا لــم تكــن إلا 
  .  )٣٦(الامتناع المطلوب منه القيام به ثمناً  أو مقابلاً  للعمل أو

العطيــة الــى احــد أقربــاء الموظــف  فمــثلاً  ينتفــي القصــد الجنــائي إذا كــان الراشــي قــد ســلم
لـيس لهـا علاقـة بأعمـال يقدم اليه كهديـة مـن صـديق  ما دون علم الموظف أو اعتقد ان

  . وظيفته 
الرأي الثـاني وذلـك لأن الموظـف العـام أو المكلـف بخدمـة عامـة عنـدما يقبـل  ونحن نؤيد

عـدم انصـراف  العطية سواء أنصرف قصده الى القيام بالعمل أو الامتناع عن العمل أو
تجـار ي هـذه الحالـة ولـو لـم يكـن يقصـد الأقصده الـى ذلـك فـان الـركن المعنـوي يتحقـق فـ

بوظيفتــه وذلــك لأنــه بعملــه هــذا قــد أخــل بواجبــات وظيفتــه ونزاهــة الوظيفــة العامــة والتــي 
  . كان من المفروض بالموظف ان يتحلى بأسمى معاني النزاهة 

ي فــاعتبر جريمــة المرتشــي قائمــة حتــى وان كــان وقــد أخــذ القــانون العراقــي بــالرأي الثــان
الموظف يقصـد عـدم القيـام بالعمـل أو الامتنـاع عنـه أو عـدم الاخـلال بواجبـات الوظيفـة 

تسـري أحكـام " حيـث نصـت علـى أنـه من قانون العقوبـات العراقـي  ٣٠٩/ طبقاً  للمادة 
القيـام بالعمـل  المادتين السابقتين ولو كان الموظف أو المكلف بخدمة عامـة يقصـد عـدم

  .  "أو عدم الأمتناع عنه وعدم الأخلال بواجبات وظيفته 
  جريمة الراشي / المبحث الثاني 

الجـــزء الثـــاني الـــذي يـــتمم جريمـــة الرشـــوة باتحادهـــا مـــع تعتبـــر جريمـــة الراشـــي           
جريمة المرتشي فهي جريمة صاحب الحاجة الـذي يريـد ان يقضـي حاجتـه علـى حسـاب 

مـــة ونزاهتهـــا ويطلـــق علـــى هـــذه الجريمـــة اســـم الجريمـــة الايجابيـــة وقـــد أفـــرد الوظيفـــة العا
وقــد عاقبــه بــنفس العقوبــة المقــررة  ٣١٣ – ٣١٠المشــرع العراقــي لجريمــة الراشــي المــواد 

  .للمرتشي 
  
  
   

  تعريف الراشي  –المطلب الأول 



 جعفر عبدالسادة بهير. د/ هدى هاتف مظهر . د                                                                    

  ٢٠١٢لسنة ) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

هــو كــل مــن أعطــى أو قــدم أو عــرض أو وعــد بــان يعطــي لموظــف أو مكلــف          
  .  )٣٧(ة عامة عطية أو منفعة أو ميزة أو وعد بشيء من ذلك بخدم

فالراشــي هــو صــاحب المصــلحة الــذي يتقــدم بالعطــاء الــى الموظــف ليــؤدي لــه العمــل أو 
  .  )٣٨(ليمتنع عنه أو يقبل دفع ما يطلبه الموظف من العطية 

  أركان جريمة الراشي  –المطلب الثاني 
   -: ي كالآتي لجريمة الراشي ثلاثة أركان وه       

عطــاء عطيــة أو منفعــة الــركن المــادي المتمثــل بأعطــاء أو تقــديم عــرض أو وعــد لأ – ١
  . أو ميزة 

عطــاء أو تقــديم عطيــة أو منفعــة أو ميــزة أيتــوافر هــذا الــركن مــن أركــان جريمــة الراشــي ب
عطـاء عطيـة أو منفعـة أو ميـزة ولا يهـم ان صاحب الحاجة الـى الموظـف أو وعـد لأمن 

عطـاء يـة أو غيـر ماديـة ولا يشـترط فـي الأائدة التي يحصل عليها الموظـف مادتكون الف
أو العرض أو الوعد ان يتم بطريقة خاصة أو على نحو معين وإنما القانون يشترط فقط 

عطـــاء عطيـــة أو منفعـــة أو ميـــزة يفصـــح عـــن قصـــد أو وعـــد لأوجـــود عـــرض أو إعطـــاء 
  .  )٣٩(الراشي لشراء ذمة الموظف 

عطاء أو تقديم عطية أو منفعة أو ميزة كمـا لـو بـاع المشـتري أقد يتمثل ب فالركن المادي
عقــاراً  بــثمن أقــل مــن ثمنــه الحقيقــي الــى المرتشــي أو يشــتري عقــاراً منــه بــثمن أكثــر مــن 
الحقيقي ولا يقوم الرجاء مـن جانـب الراشـي مقـام العطـاء فـلا يعـد مـن يرجـو موظفـاً  فـي 

ئــه علــى وجــه خــاص أو يتوســل اليــه ولــو كــان داأيه بصــعمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو يو 
غرضه من ذلك حمل الموظف على تنفيذ عمل غيـر حـق أو مخالفتـه واجباتـه علـى أيـة 

  .  )٤٠(صورة أخرى 
وقــد يتمثــل الــركن المــادي فــي جريمــة الراشــي بعــرض عطيــة أو منفعــة أو ميــزة حيــث ان 

كبيــرة تتمثــل مجــرد العــرض علــى الموظــف يعتبــر إغــراء للموظــف ينطــوي علــى خطــورة 
إفســاد ذمــة فيمــا يشــكله هــذا الســلوك مــن تهديــد لنزاهــة الوظيفــة العامــة وتحــريض علــى 

الموظــف وترغيــب لــه للوقــوع فــي طريــق الجريمــة بانتهــاك حرمــة الوظيفــة فتتحقــق جريمــة 
  .   )٤١(الراشي 
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وكذلك يعتبر عرضاً  يقـوم بـه الـركن المـادي لجريمـة الراشـي العـرض أو الاعطـاء الـذي 
من صـاحب الحاجـة الـى الموظـف بعـد تمـام العمـل أو الامتنـاع عنـه كمكافـأة لـه  يصدر

  .  )٤٢(على إدائه أو الامتناع عنه 
وكذلك قد يتمثل الركن المادي في جريمة الراشي بوعد لإعطاء عطية أو منفعة أو ميـزة 

نستخلص مما تقدم ان الـركن المـادي فـي جريمـة الراشـي قـد يكـون عـن طريـق إعطـاء . 
تقـــديم ميـــزة أو منفعـــة أو عطيـــة أو عـــرض هـــذه الأشـــياء أو الوعـــد بهـــا فمجـــرد قيـــام أو 

  . الراشي بنشاط يتمثل باحدى هذه الصور يتحقق الركن المادي لجريمة الراشي 
  صفة المرتشي / الركن الثاني 

أي يجــب ان يكــون الاعطــاء أو التقــديم أو العــرض أو الوعــد لموظــف أو مكلــف        
ذا أعطــى الراشــي الرشــوة الــى شــخص علــى انــه موظــف فــاذا بــه غيــر بخدمــة عامــة فــا

  .  )٤٣(موظف فلا عقاب عليه لانعدام الركن الثاني من أركان الجريمة 
ضــافة الــى ركنهــا الأول فينبغــي تــوافر فجريمــة الراشــي اذن تقتضــي وجــود ركــن ثــاني بالأ

.  )٤٤(ةموظـــف العـــام أو المكلـــف بخدمـــة عامـــصـــفة خاصـــة فـــي المرتشـــي وهـــي صـــفة ال

عطــاء العطيــة أو المنفعــة أو الميــزة الراشــي إذا قــدم أو عــرض أو وعــد لأ فتتحقــق جريمــة
   . و الى أي موظف في دوائر الدولةمثلاً  أو الى قاضي أ الى ضابط الشرطة 

  الغرض من الرشوة / الركن الثالث 
ظـف ليـؤدي عطاء أو التقديم أو العرض أو الوعد قـد قـدم الـى المو ان يكون الأ         

عملاً من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقاً أو الامتناع عن عمـل مـن أعمـال الوظيفـة 
الغرض هو الباعث للراشـي علـى إعطـاء الرشـوة ففـي حالـة إذا قـدم ويجب ان يكون هذا 

شخص عطاء الى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة على انهـا مجـرد هديـة ولـم يثبـت 
لموظف العام أو المكلف بخدمة عامة علـى القيـام بعمـل انه كان يرمي بذلك الى حمل ا

  .  )٤٥(أو الامتناع عن عمل ففي هذه الحالة ينتفي القصد الجنائي لدى الراشي 
فقصد المعطي ينتج من ظروف العطـاء فـاذا قـدم شـخص الـى قاضـي عطيـة وكـان بـين 

رينـة علـى يديه قضية ذلك الشخص ولم يكن بينهما تعارف او صلة سابقة فتعتبر هـذه ق
عطاء او التقديم او العرض او لك يجب ان تكون نية الراشي من الألذ.  )٤٦(نية الرشوة 
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الوعــد الــى الموظــف العــام او المكلــف بخدمــة عامــة ليقــوم بعمــل مــن اعمــال وظيفتــه او 
  . يمتنع عنه 

  جريمة الوسيط / المبحث الثالث 
منــه فقــد يتوســط بــين الراشــي  ٣١٠/ المشــرع العراقــي جريمــة الوســيط فــي م عــالج       

والمرتشــي شــخص ثالــث يســهل نوعــاً  مــا الاتصــال بــين الراشــي والمرتشــي ويســمى هــذا 
قررة قانوناً  للمرتشـي وقـرر اعفـاء مالشخص بالوسيط وقد عاقبه المشرع بنفس العقوبة ال
ة القضائية او الاداريـ  بلاغ السلطاتأالراشي او الوسيط من العقوبة في حالة اذا بادر ب

ذراً  مخففـاً  بالجريمة او اعترافه بالجريمة قبـل اتصـال المحكمـة بالـدعوى وكـذلك قـرر عـ
ـــة اذا وقـــع الأبـــلاغ او الأ عتـــراف بعـــد اتصـــال المحكمـــة بالـــدعوى وقبـــل انتهـــاء فـــي حال

  . من قانون العقوبات )  ٣١١( المحاكمة فيها وذلك استناداً  الى م 
  تعريف الوسيط  –المطلب الاول 

هـــو كـــل شـــخص تـــدخل لـــدى " مـــن قـــانون العقوبـــات  ٣١٠/ الوســـيط عرفتـــه م         
فالوســــيط " هــــا ب لوعــــدااو  لأخــــذهاالراشــــي او المرتشــــي لعــــرض الرشــــوة او لطلبهــــا او 

استناداً  الى هذه المادة قد يكون مرسـلاً  عـن الموظـف أي المرتشـي وقـد يكـون مرسـلاً  
ً  مــن احــد الطــرفين او كليهمــا راشــي فــيمكن ان يكــون مرســلالعــن صــاحب الحاجــة أي ا

  . الجريمتين  إحدىفجريمة الوسيط لا يتصور وجودها منفصلة عن 
  
  
  

  جريمة الوسيط  أركان/ المطلب الثاني 
لســـنة  ١١١مـــن قـــانون العقوبـــات العراقـــي رقـــم  ٣١٠/ نســـتخلص مـــن نـــص م         
  . اركان جريمة الوسيط وهما ركنان ركن مادي وركن معنوي  ١٩٦٩
ويتمثـل هـذا الـركن فـي تـدخل الوسـيط لـدى الراشـي او المرتشـي  بنشـاط / ن المادي الرك

يصدر من جانبـه يكـون مـن شـأنه العمـل علـى تلاقـي الايجـاب الصـادر مـن الراشـي مـع 
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القبول الصادر من المرتشي او الايجاب الصـادر مـن المرتشـي مـع القبـول الصـادر مـن 
  .  )٤٧(الراشي 

ب الرشــوة مــن صــاحب الحاجــة لمصــلحة الموظــف وكــذلك لــذلك فالوســيط يجــوز ان يطلــ
يجـوز ان يعــرض الرشـوة علــى الموظــف لمصـلحة صــاحب الحاجــة ويلاحـظ مــن نــص م 

نـــة أي يمكـــن ان يكـــون موظـــف او غيــــر انـــه لا يشـــترط فـــي الوســـيط صـــفة معي ٣١٠/
موظــف مــن عامــة النــاس وكــذلك لا يشــترط ان يكــون الوســيط قــد تلقــى هــذه الفائــدة لان 

رع مــن تجــريم فعــل الوســيط هــو حمايــة الوظيفــة العامــة مــن العبــث وحمايــة هــدف المشــ
  . نزاهتها 

والوســيط الــذي يعــرض وســاطته علــى الراشــي او المرتشــي ولا يقبــل العــرض او يقبــل هــو 
عــرض ايهمــا للتوســط لــدى الاخــر لاتمــام جريمــة الرشــوة ثــم لا ينفــذ هــذه ) الوســيط ( أي 

  .  )٤٨(ريمة عرض الرشوة  في ج ً أصلياالوساطة يكون فاعلاً  
  يشترط لتحقيق مسؤولية الوسيط توافر القصد/ القصد الجنائي  – ٢
ــم الوســ  اهم فيهــا ـيط باركــان الجريمــة التــي يســـالجنــائي لديــه ويتــوافر هــذا القصــد اذا عل

فيجـــب ان يعلـــم بطبيعـــة الشـــخص الـــذي يقـــدم لـــه العطيـــة او يعرضـــها عليـــه او يقبلهـــا 
وان العطيــة التــي يقــدمها لــه او ) م او مكلــف بخدمــة عامــة بانــه موظــف عــا( لصــالحه 

اء ـوظيفتــه او الامتنــاع عنــه او لقــ أعمــالابه انمــا هــو مقابــل اداء عمــل مــن ـا لحســـيقبلهــ
اخلاله بواجبات الوظيفة ، ويجب ان يعلم بان تصرفه يؤدي الى التقاء رغبتيهما ويحقق 

لــــى الجمــــع بــــين الموظــــف جريمــــة الرشــــوة ويترتــــب علــــى ذلــــك انــــه اذا عمــــل شــــخص ع
وصاحب الحاجة في تعارف بناء على طلب ايهمـا ثـم حصـل اتفـاق بينهمـا علـى الرشـوة 
دون علــم منــه فــلا يمكــن مســائلته باعتبــاره وســيطاً  فــي الجريمــة لانتفــاء القصــد الجنــائي 

)٤٩(  .  
  الشروع في الرشوة / المبحث الرابع 

هو البدء في تنفيذ " حد الشروع فالشروع  تامة وقد تقف عندان الجرائم قد تقع          
فعـــل بقصـــد ارتكـــاب جنايـــة أو جنحـــة إذا أوقـــف أو خـــاب أثـــره لأســـباب لا دخـــل لارادة 

  .  )٥٠(" الفاعل فيها 
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فالجريمـــة تقــــع تامـــة إذا تحققــــت جميـــع أركانهــــا ولكـــن إذا بــــدء بارتكـــاب الفعــــل المــــادي 
لــيس لارادة الجــاني دخــل فيهــا المكــون للجريمــة وأوقــف هــذا الفعــل أو خــاب أثــره بســبب 

فهنـــا يكـــون شـــارعاً فـــي الجريمـــة ، وجريمـــة الرشـــوة كبقيـــة الجـــرائم يمكـــن ان يتحقـــق فيهـــا 
  . الشروع وهذا ما سنبحثه في المطالب التالية 

  الشروع في جريمة المرتشي / المطلب الأول 
ثار خلاف في الفقه حول الشروع في جريمة المرتشـي فهـل الشـروع متصـور فـي        

جريمـــة المرتشـــي وقـــد ثـــار هـــذا التســـاؤل فـــي حالـــة مـــا إذا أوفـــد الموظـــف وســـيطاً  الـــى 
صاحب الحاجة لطلب الرشوة وتوقف النشاط عند هذا الحد أي لـم تنتقـل رغبـة الموظـف 

قسـمين      بصـدد حالـة الطلـب الـىفي طلب الرشوة الـى صـاحب الحاجـة فانقسـم الفقـه 
)٥١(  .  

مجـــرد  عـــد تجـــريمم تصـــور الشـــروع فـــي جريمـــة المرتشـــي بفيـــذهب الـــرأي الأول الـــى عـــد
رأيهــم بــان الوســيط يعتبــر ممــثلاً  للمرتشــي ويترتــب  الطلــب ويبــرر أنصــار هــذا المــذهب

اذ فـي الجريمـة  على ذلـك ان طلـب الموظـف فـي المثـال السـابق لـم يـتم ولا يعـد شـروعا ً 
ان الركن المادي في الشروع وهو الفعـل التنفيـذي الـذي يـؤدي مباشـرة الـى تمـام الجريمـة 
وهــو منعــدم هنــا ومــن ثــم لا جريمــة فــي الأمــر وان مــا وقــع لا يتعــدى كونــه مجــرد كشــف 

  .  )٥٢(عن نية إجرامية لدى الموظف والقانون لا يعاقب على النيات 

تصور في حالة الطلب وهو يعتبـر كـافي لقيـام أما الرأي الثاني فيذهب الى ان الشروع م
فـي الجريمة في صورتها التامة في كل فعل يعتبر بدءاً  في تنفيذه ولـذلك فـان الموظـف 

المثـــال الســـالف الـــذكر قـــد بـــدأ بالجريمـــة وان كانـــت لـــم تـــتم إذ لا اعتـــداد بالطلـــب الا اذا 
دء بالتنفيــذ وصــل الــى علــم صــاحب الحاجــة فيكــون فعــل الموظــف قــد وقــف عنــد حــد البــ

المكون للشروع ويتحقق الشروع حسب هذا الرأي أيضـاً  فـي حالـة الموظـف الـذي يكتـب 
ويضـــبط عنـــد تســـليمه الرســـالة مـــا يطلبـــه مـــن عطيـــة فـــي رســـالة نظيـــر القيـــام بعمـــل مـــا 

لصاحب المصلحة وقبل ان يفتحها فالموظف يعتبـر فـي هـذه الحالـة شـارعاً  فـي الرشـوة 
)٥٣(  .  
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الثاني وذلك لأن هذا الرأي يعطي للوظيفة العامـة حمايـة أكبـر للحفـاظ ونحن نؤيد الرأي 
علــى نزاهتهــا حيــث ان المشــرع قــد قصــد مــن تجــريم الرشــوة الحفــاظ علــى كيــان وهيكــل 
الوظيفة العامة فهذا الخرق في نزاهة الوظيفة العامة يتحقق في حالة إذا طلب الموظـف 

هـــذه الرســـالة قبـــل ان تصـــل الـــى  فـــي رســـالة مـــثلاً  هديـــة أو عطيـــة أو ميـــزة وضـــبطت
الموظـــف صـــاحب الحاجـــة وكـــذلك إذا أرســـل وســـيطاً  ولـــم يقـــم الوســـيط بتنفيـــذ مـــا أمـــره 

المرتشي ففي هذه الحالة قام الموظف بالاتجار بوظيفته ولكن هذا الفعل أوقف أو خاب 
أثـــره لأســـباب لا دخـــل لارادة الموظـــف فيهـــا لـــذا فـــان فعلـــه توقـــف عنـــد حـــد الشـــروع فـــي 

مـــة ولـــيس مـــن الصـــحيح ان لا يعاقـــب علـــى هـــذا الفعـــل الخطـــر علـــى اعتبـــار ان الجري
القـانون لا يعاقــب علـى النيــات الاجراميـة وهنــا الموظـف قــد خـرج عملــه عـن حــد التفكيــر 

  .  )٥٤(الى مرحلة البدء بتنفيذ الفعل المادي المكون للجريمة 

ه الحالـة شـروعاً  فـي أما في حالة القبول أي قبول المرتشي للرشـوة فهـل يتصـور فـي هـذ
جريمــة المرتشــي فهــذه الحالــة أثــارت خــلاف فــي الفقــه والقضــاء حــول تحديــد مــا يعــد مــن 
الأفعال شروعاً  فيها وما يعتبر مجرد عمل تحضيري ويتبع ذلك تعيين الوقت الـذي تـتم 

  .  )٥٥(فيه الجريمة 

ض الراشــي فــالرأي الأول يــذهب الــى ان الجريمــة تــتم بمجــرد العــرض والقبــول فمتــى عــر 
العطية أو الميزة أو المنفعة وقبلها المرتشي على ان يؤدي عمـلاً مـن أعمـال وظيفتـه أو 
يمتنـع عنـه ولا عبـرة بعــد ذلـك بالتنفيـذ فهـو أمــر زائـد وأثـر مـن آثــار الجريمـة ولا عبـرة بــه 
فــي تكييفهــا ســواء قــام المرتشــي بمــا طلــب منــه أداؤه أو الامتنــاع عنــه أو عــدل عــن ذلــك 

  . و لأسباب خارجة عنها فلا يعتد بذلك من ناحية اعتبار الجريمة تامة بارادته أ
ان الجريمــة لا تــتم الا بتنفيــذ العمــل المطلــوب ادائــه او الامتنــاع  ىفيــر أمــا الــرأي الثــاني 

قـد عنه فاذا تخلف التنفيذ نتيجة لعدول الموظف باختياره وارادته فـلا عقـاب امـا ان كـان 
رادة الموظـــف فيـــه فلـــيس هنـــاك الا شـــروع فـــي جريمـــة تخلـــف التنفيـــذ لســـبب لا دخـــل لا

  .  )٥٦(الرشوة 
ـــذهب مـــع الـــرأي الاول وذلـــك لان جريمـــة المرتشـــي تتحقـــق بمجـــرد قبولـــه       ونحـــن ن

للرشوة ولا يهم بعد ذلك سواء قام المرتشي بما طلب منه او لم يقم فالرأي الثاني يضيف 
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حالـة عـدول الموظـف باختيـاره وارادتـه فـان  ركناً  جديداً  لتمام الجريمـة وهـو التنفيـذ ففـي
هذا العدول لا يعتد به وذلك لان الجريمة تعتبر قد تمت بمجرد القبول ولا يهـم بعـد ذلـك 

  . سواء قام الموظف بالعمل او الامتناع عن العمل او لم يقم به 
ن اما موقف المشرع العراقي فلم يضع نصاً  خاصاً  لمعالجة حالة الشروع في الرشوة مـ

  . جانب الموظف وانما ترك ذلك للقواعد العامة الخاصة بالشروع 
  الشروع في جريمة الراشي / المطلب الثاني 

قد تتم جريمة المرتشي دون ان تقوم جريمة الراشـي اصـلاً  وذلـك كمـا لـو كـان          
غيــر جــاد فيمــا وعــد بــه بينمــا قبــل الموظــف المرتشــي هــذا ) صــاحب الحاجــة ( الراشــي 
تامـة الا اذا قبــل لــذلك فالراشـي لا يعاقــب بعقوبـة الجريمــة ال.  )٥٧(علـى انــه جـدي  الوعـد

العطيـة او الميـزة فـلا بـد فـي الشـروع مـن تـوفر اركـان الجريمـة التامـة  الموظف الوعـد أو
أي انـه يجـب ان يكـون الراشـي قـد تقـدم بالعطـاء الـى الموظـف او المكلـف بخدمـة عامــة 

ل وظيفتــه او الامتنــاع عــن عمــل فــاذا رفــض الموظــف  ليحملــه علــى اداء عمــل مــن اعمــا
  .  )٥٨(قبول العطاء وقفت الجريمة عند حد الشروع 

فالشــروع فــي جريمــة الراشــي يطبــق عليهــا القواعــد العامــة فــي الشــروع ولــم يضــع المشــرع 
 ٣١٣/ العراقـــي نصـــوص خاصـــة بحالـــة الشـــروع فـــي جريمـــة الراشـــي باســـتثناء نـــص م 

ب بـالحبس أو بالغرامـة كـل مـن عـرض رشـوة علـى موظـف يعاقـ" حيث نصت على انـه 
فهــذه المــادة تــتكلم عــن حالــة عــرض الراشــي " . أو مكلــف بخدمــة عامــة ولــم تقبــل منــه 

الرشــوة ويقابــل هــذا العــرض بــالرفض مــن الموظــف فهــذا يعتبــر حكــم خــاص فــاذا رفــض 
راشـي الموظف العرض يقف فيه فعل الراشي عنـد حـد الشـروع لأسـباب لا دخـل لارادة ال
  . فيها ولكن مع ذلك اعتبر المشرع هذه الجريمة مستقلة وهي جريمة عرض الرشوة 

  صور الرشوة وأثرها على المصلحة العامة / المبحث الرابع 
للرشــوة صــور عديــدة لا بــد لنــا مــن تســليط الضــوء عليهــا بالاضــافة الــى تأثيرهــا         

   -: التاليين  على المصلحة العامة وهذا ما سنتناوله في المطلبين
  صور الرشوة / المطلب الأول 
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قد تتخذ الرشوة صوراً  عدة فقد تكون رشـوة معجلـة أو مؤجلـة أو قـد تكـون بصـورة       
  . تعاقد أو لاحقة للقيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الاخلال به وهذا ما سنتناوله تباعاً  

  الرشوة المؤجلة / الفرع الأول 
ور الرشوة يكـون فيهـا الـثمن مـؤجلاً  فـلا يقـبض المرتشـي ثمـن وهي صورة من ص      

حيـــث لا .  )٥٩(عملـــه معجـــلاً  بـــل يكتفـــي مـــن الراشـــي بوعـــد لعطـــاء أو الـــدفع مســـتقبلا ً 
يشــترط لتمــام الرشــوة ان يكــون المرتشــي قــد قــبض بالفعــل ثمــن العمــل المطلــوب منــه إذ 

نما تقوم على مجرد العرض وإ الرشوة لا تقوم على الدفع من جانب والقبض من الجانب 
والقبول فمتى تم العرض والقبول تمت الرشوة ولو كان الدفع مـؤجلاً  وإنمـا يشـترط لتمـام 

 )٦٠(جريمة الرشوة من جانب المرتشي ان يكون قد قبل فعلاً  ما قدم إليه أو ما وعد بـه 

 .  

لوعد أو غير في هذه الصورة تتحقق سواء كان الراشي جاداً  بافجريمة المرتشي        
بالعطيـة أو الميـزة  جاد المهم ان المرتشي قـد قبـل الوعـد بصـورة جديـة لأنـه بقبولـه الوعـد

معينـاً   ولا يشـترط فـي القبـول شـكلاً . عامـة تحقق معنـى الاتجـار بالوظيفـة الأو المنفعة ي
فقــد يكــون صــريحاً  بقــول أو كتابــة أو إيحــاء وقــد يكــون ضــمنياً  كــأن يبــدأ الموظــف فــي 

العمل الذي يطلبه صاحب الحاجة مـع ملاحظـة اثبـات القبـول فـي هـذه الحالـة أمـر أداء 
عسير فقد يكون إنصـرافه الـى أداء العمـل نتيجـة قبـول ضـمني للوعـد أو العطيـة كمـا قـد 

  . )٦١(يكون أداؤه للعمل تنفيذاً  لواجبه الوظيفي 
  

  الرشوة المعجلة / الفرع الثاني 
شــيئاً   تإذا كانــتمثــل فــي أخــذ الموظــف العطيــة وهــي صــورة مــن صــور الرشــوة ت      

مادياً  أو الحصول على المنفعة إذا كانت العطية مجرد منفعة وتعتبر هذه الرشـوة أكثـر 
فالغالــب ان .  )٦٢(التعاقــد  ةصــور مييــزاً  لهــا عــن الرشــوة المؤجلــة وبأنــواع الرشــوة شــيوعاً  ت

وظيفـة ثمـن معجـل لـذلك وقـد يقـدم اء قيامه بعمـل أو إخلالـه بواجبـات اليأخذ المرتشي لق
هذا الثمن بصورة صريحة على انه ثمن للقيـام بالمصـلحة المطلوبـة أو قـد يكـون بصـورة 

  .  )٦٣(" بالعطية " أخرى على شكل هدية وقد عبر القانون عن هذه الصورة 
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فيستوي ان يكون الموظف قد تسلم العطية أو حصل على المنفعـة مـن الراشـي نفسـه أو 
كـــذلك تســـتوي الصـــورة التـــي ، ولـــو كـــان الوســـيط ر كلفـــه الراشـــي بـــذلك مـــن شـــخص آخـــ

تتخذها العطية فقد تكون مبلغاً  من النقود أو أوراقاً  مالية أو شيئاً  ذا قيمة كمـا تسـتوي 
بينمــا الغــرض مــن الكيفيــة التــي تقــدم بهــا فقــد تقــدم علــى أنهــا هديــة إخفــاء لقصــد الرشــوة 

انهـــا ثمـــن العمـــل المطلـــوب مـــن الموظـــف اداؤه  الرشـــوة مفهـــوم ضـــمناً  وقـــد تقـــدم علـــى
صـــراحة ، وتعتبـــر الرشـــوة المعجلـــة اســـهل حـــالات الرشـــوة اثباتـــاً  حيـــث يكـــون الموظـــف 

ماديــة يجــوز اثباتهــا بكافــة طــرق الاثبــات القانونيــة ومنهــا اً والحيــازة واقعــة المرتشــي حــائز 
  .  )٦٤(البنية والقراش 

ــ ر الصــور وضــوحاً  وتكمــن فيهــا الصــورة ان هــذه الصــورة مــن صــور الرشــوة تعتبــر اكث
الاساســية للرشــوة لان الموظــف قــد اخــذ العطيــة بشــكل جــدي او حصــل علــى المنقصــة 

  . وهي الصورة الشائعة للرشوة 
  الرشوة اللاحقة / الفرع الثالث 

اق يـــتم بـــين صـــاحب الحاجـــة الراشـــي وهـــي صـــورة مـــن صـــور الرشـــوة وتـــتم باتفـــ
عمـــل مـــن اعمـــال الوظيفـــة او علـــى الاخـــلال  والموظـــف المرتشـــي علـــى الامتنـــاع عـــن

بواجباتها دون الاتفاق على مقابل لـذلك مـن هدنـة او عطيـة او ايـة فائـدة ماديـة او غيـر 
ماديـــة وكـــذلك دون ابـــداء وعـــد بشـــيء مـــن ذلـــك بعـــد ان يقـــوم الموظـــف بمـــا اتفـــق عليـــه 

اداه وتكــون الفائــدة التــي يحصــل عليهــا الموظــف بعــد ذلــك مــن قبيــل المكافــأة علــى مــا 
لصـــاحب الحاجـــة شـــيئاً  غيـــر متوقـــع منـــه ولـــم يكـــن فـــي حســـبانه كـــدافع لـــه عنـــد قيامـــه 

  .  )٦٥(بالامتناع او الاخلال المطلوب 
فالاصــل فــي الرشــوة ان يــتم الطلــب او القبــول او الاخــذ للعطيــة او للمنفعــة فــي 

انـه قـد  وقت سابق على القيام بالعمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبـات الوظيفـة الا
ل بواجبــات يرتكــب مــا يخــيحــدث ان يقــوم الموظــف بالعمــل او يمتنــع عــن القيــام بــه او 

. ع صــاحب الحاجــة علــى تقــديم الفائــدة لــه مــالوظيفــة دون ان يكــون علــى اتفــاق ســابق 
ولمــا كانــت الرشــوة اللاحقــة تفتــرض قيــام الموظــف فعــلاً  بالعمــل او الامتنــاع عنــه الــذي 

فــان ذلــك يعنــي بانــه مخــتص بهــذا العمــل امــا فــي حالــة مــن اجلــه حصــل علــى الفائــدة 
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الرشوة في صورتها المألوفة فان الموظف قد يكون مختصاً  بالعمل او قد يـزعم ذلـك او 
  .  )٦٦(يعتقد خطأ بانه مختص 

  الرشوة بصورة التعاقد / الفرع الرابع 
عــالم الجريمــة وهــو نــوع مــن انــواع الرشــوة غيــر المباشــرة قــد يلجــأ اليهــا الطرفــان لاخفــاء م

وتتم هـذه الصـورة مـن صـور الرشـوة عـن طريـق تعاقـد المرتشـي مـع الراشـي كـأن يشـتري 
المرتشــي مــن الراشــي مــالاً  منقــولاً  او غيــر منقــول بأقــل مــن قيمتــه او يبيعــه بــأكثر مــن 

  .  )٦٧(ذلك او يستأجر منه عقاراً  بأقل من اجر مثله او يؤجره له باكثر من ذلك 
وجود الجريمة هو بحقيقـة قصـد المتعاقـدين فـأن تبـين مـن الظـروف ان  والعبرة في اثبات

البــائع بــاع للموظــف عقــاراً  يملكــه بــثمن اقــل مــن قيمتــه الحقيقيــة مقابــل قيامــه بعمــل او 
بامتناعه عن عمل من اعمال وظيفته عد فعله رشوة ومسألة وجود قصد الرشوة او عدم 

  . )٦٨(على فيها وحدهوجوده مسألة وقائع لقاضي الموضوع الرأي الا
ومثـال هـذه ) منفعة او ميزة ( وقد عبر القانون عن هذه الصورة من صور الرشوة بقوله 

ملايـين دينـار  ١٠مبلـغ بالصورة من الرشـوة اذا كـان صـاحب الحاجـة يملـك سـيارة تـثمن 
ملايين دينار وكان القصد من ذلك ان البائع قد انقـص  ٦ويبيعها للموظف مثلاً  بمبلغ 

منها مقابل قيام الموظف له بعمل من اعمال وظيفته فذلك يعد رشوة رغـم اسـتتارها من ث
  . بستار عقد البيع 
  اثر الرشوة على الصالح العام / المطلب الثاني 

صـلحة وتهـدد المالتـي تصـيب النظـام الـوظيفي تعتبر الرشـوة مـن اخطـر الافـات         
ـــالعامـــة بشـــكل فعلـــي وذلـــك بالضـــر  ث بالوظيفـــة التـــي اؤتمـــن عليهـــا ر الناشـــئ عـــن العب

الموظــف ليــؤدي اعمالــه علــى اتـــم وجــه فهــي تــؤثر علـــى ثقــة المــواطن بمــوظفي الدولـــة 
  . شكل عام على الاقتصاد الوطني بونزاهة الوظيفة العامة فضلاً  عن اثرها السلبي 

فجريمـــة الرشـــوة تنطـــوي علـــى اتجـــار الموظـــف العـــام بوظيفتـــه واســـتغلالها لفائدتـــه       
فــالموظف بحكــم القــانون مكلــف بــاداء اعمــال وظيفتــه تنفيــذاً  للرابطــة القانونيــة صــة الخا

التــي تربطــه بالدولــة ولــيس لــه ان يتقاضــى مــن الافــراد مــا يقابــل العمــل او المهمــة التــي 
مـــا ولا شـــك ان  جـــرأيقـــوم بهـــا او ان يمتنـــع عـــن ادائهـــا او يخـــل بواجبـــات وظيفتـــه لقـــاء 
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لهم على الاذعان لرغباته اذا التي يؤديها الموظف قد تحمالعامة حاجة الافراد للخدمات 
مـــا اراد الاتجـــار بوظيفتـــه او اســـتغلالها لمآربـــه الخاصـــة او دفعـــه الـــى هـــذا الاتجـــار او 
الاســـتغلال لتحقيـــق اغراضـــهم فهـــذا الاتجـــار والاســـتغلال يمـــس هيبـــة الدولـــة والوظيفـــة 

والاحترام نحو الدولة كمـا يـؤدي العامة وما يجب ان يتحلى به الافراد من شعور بالهيبة 
الــى اخــتلال ميــزان العــدل والتشــكيك فــي اعمــال مــوظفي الدولــة وحيــادهم ونــزاهتهم فيمــا 

  .  )٦٩(يبدونه من آراء وتقريرات وهو ما يؤثر على مصلحة الدولة وحسن الادارة 
هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر فــان جريمــة الرشــوة تــؤثر علــى الاقتصــاد الــوطني للبلــد 

بعد ان سيطرت الدولة على معظم وسائل الانتـاج وازداد تبعـاً  لـذلك عـدد مـوظفي  حيث
الدولـــة ومـــن الطبيعـــي ان ازديـــاد عـــدد المـــوظفين ووجـــود علاقـــات مباشـــرة بيـــنهم وبـــين 
المواطنين يترتب عليه ارتفـاع عـدد جـرائم الرشـوة فيكـون مـن واجـب الدولـة ان تعمـل كـل 

مباشـر هذه الجريمة لان انتشارها يؤدي وبشكل  ما في وسعها من اجل الحد من انتشار
  .  )٧٠(الى الاضطراب بالمصالح التي تقررها الدولة وبالتالي بالاقتصاد الوطني لها 

ــ وطني بصــورة خاصــة لانهــا تمــس فجريمــة الرشــوة مــن الجــرائم التــي تضــر بالاقتصــاد ال
خصوصـاً  بعـد ار كبيـرة فـي الاقتصـاد سبب بحصول أضـراتيبة الدولة ولانها ته وتخدش

توسع الدولة واحتوائها غالبية المشاريع الانمائية فمـثلاً  فـي حالـة ان تتقـدم عـدة شـركات 
سواء كانت اجنبية او محلية لانشاء مصنع انتاجي ضـخم بعطـاءات الـى وزارة البلـديات 
فاذا كانت الجهة التي تشرف على تنظيم وتسلم العطاءات هي جهة غيـر نزيهـة فسـوف 

هذا المشروع شركة قد تكون اقل كفاءة وتسـتبعد الشـركة التـي قـد تكـون لهـا يتولى انشاء 
مواصــفاتها الجيــدة وذلــك ســببه ان الجهــة المشــرفة علــى المشــاريع قــد تــاجرت بوظيفتهــا 
فهذا العمل يـؤدي الـى اخـلال فـي العمـل الانتـاجي ولـن يكـون العمـل ضـمن المواصـفات 

  . المطلوبة 
  : ةـــالخاتم

وجريمـــة ) الموظـــف (تتكـــون مـــن جـــريمتين همـــا جريمـــة المرتشـــي  جريمـــة الرشـــوة – ١
ويطلـق الفقهـاء علـى الجريمـة الاولـى بالجريمـة السـلبية وعلـى ) صـاحب الحاجـة (الراشي

  . الثانية بالايجابية 
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 ٣١٤،  ٣٠٩،  ٣٠٨،  ٣٠٧عــالج المشــرع العراقــي جريمــة المرتشــي فــي المــواد  – ٢
عدة اركان وهي صفة المرتشي بان يكون موظفـاً  ولقيام جريمة المرتشي لابد من توافر 

عاماً  او  مكلفاً  بخدمة عامة بالاضافة الى توافر الركن المـادي فـي قبـول او طلـب او 
اخــذ الموظــف او المكلــف بخدمــة عامــة العطيــة او الميــزة او المنفعــة او الوعــد بهــا وقــد 

كصـــورة مـــن صـــور "  الاخـــذ" اخـــذ المشـــرع العراقـــي بـــالقبول والطلـــب ولـــم يأخـــذ بصـــورة 
  . الركن المادي ويعتبر هذا نقص في التشريع العراقي 

تـــوافره فـــي جريمـــة المرتشـــي هـــي صـــفة العمـــل الـــذي قـــام او والـــركن الثالـــث الـــذي يجـــب 
ســـيقوم بـــه الموظـــف او المكلـــف بخدمـــة عامـــة أي مقابـــل الفائـــدة والـــذي يتمثـــل فـــي اداء 

او الاخــلال بواجبــات وظيفتــه او عمــل او الامتنــاع عــن عمــل يــدخل فــي اعمــال وظيفتــه 
اداء عمل او الامتنـاع عـن عمـل زعـم الموظـف او المكلـف بخدمـة عامـة انـه يـدخل فـي 
اعمــال وظيفتــه او اداء عمــل او الامتنــاع عــن عمــل اعتقــد الموظــف او المكلــف بخدمــة 
عامـــة خطـــأً  انـــه يـــدخل فـــي اعمـــال وظيفتـــه ، والـــركن الرابـــع هـــو القصـــد الجنـــائي بعلـــم 

و المكلــف بخدمــة عامــة مــا حصــل عليــه هــو مقابــل القيــام بعمــل او الامتنــاع الموظــف ا
وهناك خلاف فقهي حـول وأتجاه أرادته الى ذلك عن عمل او الاخلال بواجبات الوظيفة 

القصد الجنائي المتطلب لقيام هذه الجريمة هل هو قصد خاص الى جانب القصد العام 
ضــرورة تــوافر القصــد الخــاص فبالاضــافة ام قصــد عامــاً  فقــط فيــذهب الــرأي الاول الــى 

الى توافر العلم والارادة يجب ان تنصرف ارادة الموظف المرتشي الـى الاتجـار بوظيفتـه 
امــا الــرأي الثــاني فيــذهب الــى اعتبــار القصــد الجنــائي المتطلــب لــدى الموظــف المرتشــي 

و طلـب الفائـدة لكي تقوم جريمة الرشوة قصداً  عاماً  أي يكفي اتجـاه الارادة الـى قبـول ا
مع علمه بكافة العناصر ، ونحـن نؤيـد الـرأي الثـاني ذلـك ان الموظـف العـام او المكلـف 

عــدم بخدمــة عامــة ســواء انصــرف قصــده الــى القيــام بالعمــل او الامتنــاع عــن العمــل او 
ن المعنوي يتحقق ولو لم يكن يقصد الاتجـار بوظيفتـه انصراف قصده الى ذلك فان الرك

هــذا قــد اخــل بواجبــات وظيفتــه ونزاهــة الوظيفــة العامــة والتــي كــان مــن وذلــك لانــه بعملــه 
المفــروض بــالموظف ان يتحلــى بأســمى معــاني النزاهــة وقــد اخــذ القــانون العراقــي بــالرأي 
الثاني فاعتبر جريمـة المرتشـي قائمـة حتـى وان كـان الموظـف يقصـد عـدم القيـام بالعمـل 
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مـــن قـــانون  ٣٠٩/ يفـــة طبقـــاً  للمـــادة او الامتنـــاع عنـــه او عـــدم الاخـــلال بواجبـــات الوظ
  .  ١٩٦٩لسنة  ١١١العقوبات العراقي رقم 

امـــا جريمـــة الراشـــي فتعتبـــر الجـــزء الثـــاني الـــذي يـــتمم جريمـــة الرشـــوة باتحادهـــا مـــع  – ٣
جريمة المرتشي فهي جريمة صاحب الحاجة الـذي يريـد ان يقضـي حاجتـه علـى حسـاب 

وعاقبـــه بـــنفس  ٣١٣ – ٣١٠ع فـــي المـــواد الوظيفـــة العامـــة ونزاهتهـــا وقـــد عالجهـــا المشـــر 
ادي ولقيـام جريمـة الراشـي لا بـد مـن تـوافر عـدة اركـان وهـو الـركن المـ. ة المرتشي بو قع

او وعـد لاعطـاء عطيـة او منفعـة او ميـزة ، امـا الـركن  المتمثل باعطاء او تقديم عـرض
لثالـث الثاني فهي صفة المرتشي بان يكون موظف عام او مكلف بخدمة عامة والـركن ا

هــو الغــرض مــن الرشــوة ان يكــون الاعطــاء او التقــديم او العــرض او الوعــد قــد قــدم الــى 
الموظف ليؤدي عمـلاً  مـن اعمـال وظيفتـه ولـو كـان مـن واجبـه ان يقـوم بـه او الامتنـاع 

  . عن عمل من اعمال الوظيفة 
 منــه فقــد يتوســط بــين الراشــي ٣١٠/ عــالج المشــرع العراقــي جريمــة الوســيط فــي م  – ٤

والمرتشــي شــخص ثالــث يســهل نوعــاً  مــا الاتصــال بــين الراشــي والمرتشــي ويســمى هــذا 
الشخص الوسيط ، ولقيام هذه الجريمة لابد من تـوافر ركنـان الـركن المـادي المتمثـل فـي 
تدخل الوسيط لدى الراشي او المرتشي بنشـاط يصـدر مـن جانبـه يكـون مـن شـأنه العمـل 

ي مـع القبـول الصـادر مـن المرتشـي او الايجـاب على تلاقي الايجاب الصادر مـن الراشـ
الصادر من المرتشي مع القبول الصادر مـن الراشـي والـركن الثـاني هـو القصـد الجنـائي 
بعلــم الوســيط باركــان الجريمــة التــي يســاهم فيهــا بــان يعلــم بــان الشــخص الــذي يقــدم لــه 

مــة عامــة العطيــة او يعرضــها عليــه او يقبلهــا لصــالحه بانــه موظــف عــام او مكلــف بخد
وان العطية التي يقدمها او يقبلها لحسـابه انمـا هـو مقابـل اداء عمـل مـن اعمـال وظيفتـه 
او الامتناع عنه او لقاء اخلاله بواجبات الوظيفة ويجب ان يعلم بان تصرفه يـؤدي الـى 

  . التقاء رغبتيهما ويحقق جريمة الرشوة بالاضافة الى اتجاه ارادته الى ذلك 
صـــور فـــي تحـــول الشـــروع فـــي جريمـــة المرتشـــي فهـــل الشـــروع مفقهـــي ثـــار خـــلاف  – ٥

 صور الشـروع فـي جريمـة المرتشـي بعـدجريمة المرتشي فيذهب رأي في الفقه الى عدم ت
صــور فـي حالــة الطلــب أي الثــاني فيـذهب الــى ان الشـروع متتجـريم مجــرد الطلـب امــا الـر 
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ر بـدءاً  فـي تنفيـذه ، وهو يعتبر كافي لقيام الجريمة في صورتها التامة في كل فعل يعتب
ونحن نؤيد الرأي الثاني وذلك لان هذا الرأي يعطي للوظيفة العامـة حمايـة اكبـر للحفـاظ 

ان وهيكــل علــى نزاهتهــا حيــث ان المشــرع قــد قصــد مــن تجــريم الرشــوة الحفــاظ علــى كيــ
في نزاهة الوظيفة العامة يتحقق في حالة اذا طلب الموظـف  قر الوظيفة العامة فهذا الخ

الة مـــثلاً  هديـــة او عطيـــة او ميـــزة وضـــبطت هـــذه الرســـالة قبـــل ان تصـــل الـــى فـــي رســـ
صـــاحب الحاجـــة وكـــذلك اذا ارســـل وســـيطاً  ولـــم يقـــم الوســـيط بتنفيـــذ مـــا امـــره الموظـــف 

اب غالمرتشي ففي هذه الحالة قام الموظف بالاتجار بوظيفته ولكن هذا الفعل اوقف او 
فـــان فعلـــه توقـــف عنـــد حـــد الشـــروع فـــي  اثـــره لاســـباب لا دخـــل لارادة الموظـــف فيهـــا لـــذا

الجريمـــة ولـــيس مـــن الصـــحيح ان لا يعاقـــب علـــى هـــذا الفعـــل الخطـــر علـــى اعتبـــار ان 
هــل القــانون لا يعاقــب علــى النيــات ، امــا فــي حالــة القبــول أي قبــول المرتشــي للرشــوة ف

يوجــد بهــذا الصــدد رأيــان فــالرأي الاول يــذهب الــى ان يتصــور فــي هــذه الحالــة شــروعاً  
يمة تتم بمجرد العـرض والقبـول امـا الـرأي الثـاني فيـذهب الـى ان الجريمـة لا تـتم الا الجر 

بتنفيــذ العمــل المطلــوب ادائــه او الامتنــاع عنــه ونحــن نــذهب مــع الــرأي الاول وذلــك لان 
جريمــة المرتشــي تتحقــق بمجــرد قبولــه للرشــوة ولا يهــم بعــد ذلــك ســواء قــام المرتشــي بمــا 

ففـي ف ركنـاً  جديـداً  لتمـام الجريمـة وهـو التنفيـذ يلثـاني يضـطلب منه او لم يقم فـالرأي ا
د بــه وذلــك لان الجريمــة تــعدتــه فــان هــذا العــدول لا يحالــة عــدول الموظــف باختيــاره وارا

تعتبــر قــد تمــت بمجــرد القبــول ولا يهــم بعــد ذلــك ســواء قــام الموظــف بالعمــل او الامتنــاع 
ي فلـم يضـع نصـاً  خاصـاً  لمعالجـة امـا موقـف المشـرع العراقـ. عن العمل او لم يقم بـه 

حالــة الشــروع فــي الرشــوة مــن جانــب الموظــف وانمــا تــرك ذلــك للقواعــد العامــة الخاصــة 
  . بالشروع 

اما الشروع في جريمـة الراشـي فيطبـق عليهـا القواعـد العامـة فـي الشـروع ولـم يضـع  – ٦
/ م  المشــرع العراقــي نصــوص خاصــة بحالــة الشــروع فــي جريمــة الراشــي باســتثناء نــص

التـــي تـــتكلم عـــن حالـــة عـــرض الراشـــي للرشـــوة ويقابـــل هـــذا العـــرض بـــالرفض مـــن  ٣١٣
فعل الراشي عند حد  كم خاص فاذا رفض الموظف العرض يقفالموظف فهذا يعتبر ح

  . الشروع ولكن مع ذلك اعتبر المشرع هذه جريمة مستقلة وهي جريمة الرشوة 
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 تخــذ الموظــف العطيــة اذا كانـــللرشــوة عــدة صــور فقـــد تكــون معجلــة تتمثــل فـــي ا – ٧
شـــيئاً  ماديـــاً  او الحصـــول علـــى المنفعـــة اذا كانـــت العطيـــة مجـــرد منفعـــة ، وقـــد تكـــون 
مؤجلة يكون فيها الثمن مـؤجلاً  فـلا يقـبض المرتشـي ثمـن عملـه معجـلاً  بـل يكتفـي مـن 
ن الراشــي بوعــد لعطــاء او الــدفع مســتقبلاً  ، وقــد تكــون الرشــوة لاحقــة وتــتم باتفــاق يــتم بــي

صاحب الحاجة الراشي والموظف المرتشي على الامتناع عن عمل من اعمـال الوظيفـة 
او الاخــلال بواجباتهــا دون الاتفــاق علــى مقابــل لــذلك مــن هديــة او عطيــة او ايــة فائــدة 
مادية او غير مادية وبعد القيام بالاتفاق تكون الفائـدة التـي يحصـل عليهـا الموظـف مـن 

ة تعاقـد لصاحب الحاجة ، واخيراً  فان الرشوة قـد تكـون بصـور قبيل المكافأة على ما اداه 
الطرفان لاخفـاء معـالم الجريمـة وتـتم عـن طريـق تعاقـد المرتشـي مـع  وفي هذا النوع يلجأ

الراشــي كــأن يشــتري المرتشــي مــن الراشــي مــالاً  منقــولاً  او غيــر منقــول باقــل مــن قيمتــه 
  . نه عقاراً  باقل من قيمته الحقيقية او يبيعه له بأكثر من ذلك او يستأجر م

للرشوة تأثير كبير علـى الصـالح العـام وعلـى ثقـة المـواطن بمـوظفي الدولـة فجريمـة  – ٨
الرشوة تنطوي على اتجار الموظف بوظيفته واستغلالها لفائدته الخاصة فهذا الاسـتغلال 

يبــة لــى بــه الافــراد مــن شــعور بالهحيمــس هيبــة الدولــة والوظيفــة العامــة ومــا يجــب ان يت
رار أضــوالاحتــرام بالاضــافة الــى تأثيرهــا علــى الاقتصــاد الــوطني لانهــا تســبب بحصــول 

  . كبيرة بالاقتصاد 
  :الهوامــش 

 – الأهليــةمطبعــة النقــيض  –شــرح قــانون العقوبــات البغــدادي  –داود الســعدي المحــامي – ١
  .  ١٤٤ص – ١٩٣٩ –بغداد 

 ١٩٨٨ –القـــاهرة  –القســـم الخـــاص / شـــرح قـــانون العقوبـــات  –فوزيـــة عبـــد الســـتار . د  – ٢
  .١٣ص
والنمسـاوي والسـوداني وتشـريعنا العراقـي  والألمـانيوقد اخذ بهذا الاتجاه القانون الفرنسـي  – ٣

  ، انظر 
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  . عراقي دنماركي والايطالي والليبي وتشريعنا اللوقد اخذ به القانون ا – ٤
  .  ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم  ١/ ق  – ٣٠٧/ م  – ٥
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 –جامعــة الموصــل  –القســم الخــاص  –شــرح قــانون العقوبــات  –مــاهر عبــد شــويش . د  – ٦
  .  ٥٧ص – ١٩٨٨

  .  ١٨ص -١٩٨٨ –القسم الخاص بغداد  –قانون العقوبات  –واثبة داود السعدي . د  – ٧
، كذلك الحال في مصر حيث  ٦١ص –) المصدر السابق (  –بد شويش ماهر ع. د  – ٨

يجـــب ان تتـــوافر هـــذه الصـــفة فـــي المرتشـــي بـــان يكـــون موظفـــاً  عموميـــاً  او مـــن فـــي حكـــم 
جـرائم القسـم  –قـانون العقوبـات  –ام هنبرمسيس . د  –لمزيد من الايضاح انظر  –الموظف 
  .  ٣٢٢ص – ٢٠٠٥ –ية الاسكندر  –منشأة المعارف بالاسكندرية  –الخاص 

المبـــادئ العامـــة فـــي تنظـــيم ونشـــاط الســـلطات  –القـــانون الاداري  –طعيمـــة الجـــرف . د  – ٩
  .  ٦٣٢ص ١٩٧٨ –القاهرة  –الادارية 

دار  –القـاهرة  –مبـادئ القـانون الاداري الكتـاب الثـاني  –مـاوي سليمان محمد الط. د  – ١٠
  .  ٤٧٠ص ١٩٨٩ –الفكر العربي 

  .  ٦٣٤ص) المصدر السابق ( ة الجرف طعيم. د  – ١١
مطبعــة  – الأولالجــزء  –القــانون الاداري  أصــول –محمــود ســعد الــدين الشــريف . د  – ١٢

  .  ٢٢٩ص – ١٩٥٦بغداد  –المعارف 
 –دراســة مقارنــة  –جــرائم الرشــوة فــي التشــريع المصــري  –صــلاح الــدين عبــد الوهــاب  – ١٣

  .  ٣٤ص – ١٩٥٧ –دار الفكر العربي  – الأولىالطبعة 
 –مطبعـــة الزمـــان  –القســـم الخـــاص  –شـــرح قـــانون العقوبـــات  –فخـــري الحـــديثي . د  – ١٤

  .  ٧٠ص –بغداد 
  .  ٤٤ص –) المصدر السابق (  –ماهر عبد شويش . د  – ١٥
كمـــا فـــي حالـــة اذا انتحـــل  ٢٠ص –) المصـــدر الســـابق (  –واثبـــة داود الســـعدي . د  – ١٦

  :انظر  وزالت عنه ، لمزيد من الايضاح لهالشخص صفة لم تكن له او كانت 
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  .  ٧٣ص) المصدر السابق (  –فخري الحديثي . انظر د  – ١٧
وقد جرى العمل في القضاء الايطالي انه يجب ان يكون هناك تناسب بين العطية او المنفعة 

د من قبيل العطية تقديم لفافة تبغ او قطعـة حلـوى لعمل الذي سيقوم به الموظف فلا يعا وبين
  . الى الموظف على سبيل المجاملة 

Antolisēi " Manuale ai Diritto penale – Datte – parte speciale ll – 
Milano – p – 622 .   
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  ٢٠١٢لسنة ) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

(  –فخــــري الحــــديثي . د ؛  ٢٠ص –) المصــــدر الســــابق( –واثبــــة داود الســــعدي . د  – ١٨
  . ٧٣ص) المصدر السابق 

  .  ٤٢ص –) المصدر السابق (  –فوزية عبد الستار . د  – ١٩
  :انظر كذلك .  ٣٣٠ص) المصدر السابق (  –ام رمسيس بهن. د  – ٢٠

                                           Antolisei – ( op .cite ) – P 616 .  ٢١ 
المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر  –قــانون العقوبــات الخــاص  –رعلــي محمــد جعفــ. د  –

  .  ١٩٨٧ –بيروت  – والتوزيع
المطبعـة العالميـة  –الجـرائم المضـرة بالمصـلحة العامـة  –احمد فتحـي سـرور . انظر كذلك د 

   ١٣٥ص – ١٩٦٢ –القاهرة  –
  .  ٧٤ص –) المصدر السابق (  –فخري الحديثي . د 
  .  ٤٠ص) المصدر السابق (  –الستار  فوزية عبد. د  – ٢٢
 –جامعـة الاسـكندرية  -القسم الخاص من قـانون العقوبـات  –سليمان عبد المنعم . د  – ٢٣

  .  ١٢٦ص – ٢٠٠٢
القـاهرة  – ٢ط  –القسـم الخـاص  –شرح قانون العقوبـات  –محمود نجيب حسني . د  – ٢٤
  .  ٥٤ص – ١٩٧٢ –

  .  ٧٠ص –) السابق المصدر (  –ماهر عبد شويش . د  – ٢٥
 ١ط – ٤مكتبــة العلــم للجميــع ج  – ٤ط –) الموســوعة الجنائيــة( –جنــدي عبــد الملــك  – ٢٦
  .  ١٨ص – ٢٠٠٥ –لبنان  –

بتـــوافر الرشـــوة فـــي حـــق مـــدير أعمـــال بمراقبـــة مبـــاني الأوقـــاف أخـــذ " وقـــد قضـــي بهـــذا الشـــأن 
ار باســمها عقــب وفــاة عشــرين جنيهــاً  مــن ســاكنة بمبنــى لــوزارة الأوقــاف كــي يحــرر عقــد إيجــ

. نقــــلاً عــــن د  ١١٢٨ص  ٢١٢رقــــم  ١٧مــــج س  ١٩٦٦ –نــــوفمبر  ٢١نقــــض " . والــــدها 
  .  ٣٣٥ص –) المصدر السابق (  –رمسيس بهنام 

  .  ٧٠ص –) المصدر السابق (  –ماهر عبد شويش . د  – ٢٧
  .  ٣٣٤ص –) المصدر السابق (  –رمسيس بهنام . د 
  .  ٣٧ص –) المصدر السابق  ( –فوزية عبد الستار . د  – ٢٨
  .  ١٤٩ص) المصدر السابق (  –احمد فتحي سرور . د  ٢٩
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  ٢٠١٢لسنة ) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

ــــة الحديثــــة  –احمــــد أبــــو الــــروس  – ٣٠  –المكتــــب الجــــامعي الحــــديث  –الموســــوعة الجنائي
تحقــق الرشــوة علــى ب" ، حيــث قضــي بهــذا الشــأن  ٦٨ص) بــدون ســنة طبــع (  –الاســكندرية 

مـن المـال مقابـل اتـلاف شـكوى وردت ضـده وعـدم  موظف في الضرائب طلب من تاجر مبلغ
س  ٢٢٥رقـــم  ١٨مـــج س  – ١٩٦٧ –نـــوفمبر  ٦نقـــض  –" إحالتهـــا الـــى الجهـــة المختصـــة 

  .  ٣٣٥ص) المصدر السابق ( رمسيس بهنام . ، نقلاً عن د ١٠٧٨
   .  ٧٢ص) المصدر السابق (  –فخري الحديثي . د  – ٣١
ممكــن عقابــه بجريمــة أخــرى كالنصــب إذا فممكــن ان ينطبــق علــى الموظــف صــفة المرتشــي ف

   CHAUVEAU  ET  HELIE (OP.cit )2 N - 840انظر.توافرت أركانها
  .  ٩٦ص –) المصدر السابق (  –سليمان عبد المنعم . انظر كذلك د 

المصدر ( –احمد أبو الروس  . ٣٧ص) المصدر السابق (  –فوزية عبد الستار . د  – ٣٢
  .  ٦٨٣ص) السابق 

ــــي محمــــد جعفــــر .، د  ٢٤ص) المصــــدر الســــابق( –واثبــــة داود الســــعدي. د  – ٣٣ (  –عل
  .  ٢٤ – ٢٣ص) المصدر السابق 

 – ١٩٧٧ –رســالة ماجســتير  –دراســة مقارنــة  –جريمــة الرشــوة  –عــدنان علــي كــاظم  – ٣٤
  . وما بعدها  ١٦٠ص
 –ل مطبعــــة جامعــــة فــــؤاد الأو  –المســــؤولية الجنائيــــة  –للــــي قمحمــــد مصــــطفى ال. د  – ٣٥

  .  ١١٦ص – ١٩٤٨ –القاهرة 
  .  ١٥٥ص) المصدر السابق (  –احمد فتحي سرور . د  – ٣٦
  .  ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم  ٣١٠/ م  – ٣٧
  .  ٦ص –) المصدر السابق (  –جندي عبد الملك  – ٣٨
  .  ٨ص –) المصدر السابق (  –صلاح الدين عبد الوهاب . د  – ٣٩
الجــــرائم المضــــرة  –القســــم الخــــاص  –شــــرح قــــانون العقوبــــات  –احمــــد أمــــين بــــك  .د  – ٤٠

  .  ٢٧ – ٢٦ص – ١٩٤٩ –القاهرة  –الجزء الأول  –بالمصلحة العامة 
  .  ٩١ص) المصدر السابق (  –ماهر عبد شويش . د  – ٤١
  .  ٨٨ص –) المصدر السابق (  –صلاح الدين عبد الوهاب . د  – ٤٢
  .  ٢٨، ص ٢٧ص –) المصدر السابق (  –بك احمد أمين . د  – ٤٣



 جعفر عبدالسادة بهير. د/ هدى هاتف مظهر . د                                                                    

  ٢٠١٢لسنة ) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

عنـد بحـث أركـان جريمـة  سبق لنا الكـلام عـن الموظـف العـام أو المكلـف بخدمـة عامـة – ٤٤
  . يل اليه لعدم تكرار نفس الكلام المرتشي فنح

  انظر كذلك .  ٣٠ص) المصدر السابق (  –احمد أمين بك . د  – ٤٥
V.E . GARCON – Code pēnaL annotē prēcitē  art 179 N – 18 .  

(  –نقـــلاً عـــن جنـــدي عبـــد الملـــك  – ٤٣/ ف  –قضـــائية  ٤س /  ٣٣٦القضـــية رقـــم  – ٤٦
  .  ١٩ص) المصدر السابق 

بيـروت  –شـرح قـانون الجـزاء الكـويتي القسـم الخـاص  –حسن صادق المرصـفاوي . د  – ٤٧
  .  ٥٢ص ١٩٧٠ –

  .  ٦٩٢ص –) المصدر السابق (  –احمد أبو الروس . د  – ٤٨
  .  ٥٣ص –) المصدر السابق (  –حسن صادق المرصفاوي . د  – ٤٩
  .  ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات رقم  ٣٠/ م  – ٥٠
  .  ٦٧ص –) المصدر السابق (  –ماهر عبد شويش . د  – ٥١

وهناك من يـرى فـي الفقـه الفرنسـي علـى عـدم اسـتحقاق العقـاب علـى مجـرد الشـروع فـي طلـب 
  . الرشوة 

V. R . GARRAUD – ( OP – cit ) T . 4 . n – 1525 .  

  .  ٢٩ص) المصدر السابق (  –حسن صادق المرصفاوي . د  – ٥٢
  .  ٥٨ص –) المصدر السابق (  ينمحمود نجيب حس. د  – ٥٣
  .  ٣٣٨ص – ٣٣٧ص –) المصدر السابق (  –رمسيس بهنام . د  – ٥٤
  .  ٥٩ص –) ق المصدر الساب(  –صلاح الدين عبد الوهاب . د  – ٥٥

أمــا إذا ســكت الموظــف ولــم يبــدي تصــريح بــالقبول ســيما وأنــه مــا قــام بــه مــن عمــل لا ينطــوي 
علــى مخالفــة للقــانون أو الاخــلال بوظيفتــه فســكوت الموظــف لا يعتبــر دلــيلاً  علــى القبــول ولا 

  :انظر . شروعاً    به 
V. E . GARCon – ( OP – cit ) art 177  et  178 n . 85 .  

  . ٦٠، ص) المصدر السابق (  –صلاح الدين عبد الوهاب . د  – ٥٦
 57-  V. E . GARCon – ( OP – cit ) n.38 .                        

  . ٣٢ص – ٣١، ص) المصدر السابق (  –احمد امين بك . د -٥٨
  . ٢٣المصدر السابق ، ص –واثبة داود السعيد . د -٥٩
  . ٤٠،) ر السابق المصد(  –فوزية عبد الستار . د -٦٠
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  ٢٠١٢لسنة ) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

  . ٦٧٧، ص) المصدر السابق (  –احمد ابو الروس  -٦١
  . ٣٩، ص) المصدر السابق (  –فوزية عبد الستار . د -٦٢
  . ٢٢، ص) المصدر السابق (  –واثبة داود السعيدي . د -٦٣
  . ٣٩، ص) المصدر السابق (  –واثبة داود السعيدي . د -٦٤
(  –؛ احمــد ابــو الــروس  ٦٣، ص) لمصــدر الســابق ا(  –الــدين عبــد الوهــاب  صــلاح -٦٥

  . ٦٩٦، ص) المصدر السابق 
  . ٧٧، ص) المصدر السابق (  –ماهر عبد شويش  -٦٦
  ، ص) المصدر السابق (  –واثبة داود السعدي . د -٦٧
  . ٥٨، ص) المصدر السابق (  –صلاح الدين عبد الوهاب . د -٦٨
  . ١١٣، ص) بق المصدر السا(  –احمد فتحي سرور . د -٦٩
  . ٥، ص ٤، ص) المصدر السابق (  – عدنان جواد كاظم -٧٠

  :العربية  -أ:المصادر 
 –المكتــــــب الجــــــامعي الحــــــديث  –الموســــــوعة الجنائيــــــة الحديثــــــة  –احمــــــد أبــــــو الــــــروس  -١

  ) .بدون سنة طبع (  –الاسكندرية 
 –القـاهرة  –الميـة المطبعـة الع –الجرائم المضرة بالمصـلحة العامـة  –احمد فتحي سرور  -٢

١٩٦٢ .  
الجــرائم المضــرة بالمصــلحة  –القســم الخــاص  –شــرح قــانون العقوبــات  –احمــد أمــين بــك  -٣

  . ١٩٤٩ –القاهرة  –الجزء الأول  –العامة 
 – ١ط – ٤مكتبة العلم للجميع ج  – ٤ط –) الموسوعة الجنائية (  –جندي عبد الملك  -٤

  . ٢٠٠٥ –لبنان 
 –بيـروت  –شـرح قـانون الجـزاء الكـويتي القسـم الخـاص  –صـفاوي حسن صادق المر . د  -٥

١٩٧٠ .  
 –مطبعــة النقــيض الأهليــة  –شــرح قــانون العقوبــات البغــدادي  –داود الســعدي المحــامي  -٦

  . ١٩٣٩ –بغداد 
ـــــام . د  -٧ ـــــانون العقوبـــــات  –رمســـــيس يهن منشـــــأة المعـــــارف  –جـــــرائم القســـــم الخـــــاص  –ق

  . ٢٠٠٥ –الاسكندرية  –بالاسكندرية 



 جعفر عبدالسادة بهير. د/ هدى هاتف مظهر . د                                                                    

  ٢٠١٢لسنة ) ٢- ١(العدد) ٤٠(مجلة الخليج العربي المجلد

 –جامعــة الاســكندرية  -القســم الخــاص مــن قــانون العقوبــات  –ســليمان عبــد المــنعم . د  -٨
٢٠٠٢ .  

دار  –القــاهرة  –مبــادئ القــانون الاداري الكتــاب الثــاني  –طمــاوي الســليمان محمــد . د  – ٩
  ١٩٨٩ –الفكر العربي 

 –ســة مقارنــة درا –جــرائم الرشــوة فــي التشــريع المصــري  –صــلاح الــدين عبــد الوهــاب  -١٠
  . ١٩٥٧ –دار الفكر العربي  –الطبعة الأولى 

المبــادئ العامــة فــي تنظــيم ونشــاط الســلطات  –القــانون الاداري  –طعيمــة الجــرف . د  -١١
  .  ١٩٧٨ –القاهرة  –الادارية 

  .١٩٧٧ –رسالة ماجستير  –دراسة مقارنة  –جريمة الرشوة  –عدنان علي كاظم  -١٢
المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات  –قـــانون العقوبـــات الخـــاص  – علـــي محمـــد جعفـــر. د   -١٣

  . ١٩٨٧ –بيروت  –والنشر والتوزيع 
بغـداد  –مطبعة الزمـان  –القسم الخاص  –شرح قانون العقوبات  –فخري الحديثي . د  -١٤

.  
  .١٩٨٨ –القاهرة  –القسم الخاص / شرح قانون العقوبات  –فوزية عبد الستار . د  -١٥
 –جامعـة الموصـل  –القسـم الخـاص  –شـرح قـانون العقوبـات  –عبد شويش  ماهر. د  -١٦

١٩٨٨.  
القـاهرة  – ٢ط  –القسـم الخـاص  –شـرح قـانون العقوبـات  –محمود نجيـب حسـني . د  -١٧
– ١٩٧٢ .  

 –مطبعــــة جامعــــة فــــؤاد الأول  –المســــؤولية الجنائيــــة  –للــــي محمــــد مصــــطفى الق. د  – ١٨
  . ١٩٤٨ –القاهرة 

مطبعـــة  –الجـــزء الأول  –أصـــول القـــانون الاداري  –د ســـعد الـــدين الشـــريف محمـــو . د  -١٩
  . ١٩٥٦بغداد  –المعارف 

  .  ١٩٨٨ –القسم الخاص بغداد  –قانون العقوبات  –واثبة داود السعدي . د  -٢٠
  :المصادر الاجنبية 
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